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إلى نظام للتعليم  -كغيره من الدول وخاصة الدول النامية -يحتاج اليمن   

فاليمن معروف بمحدودية . العالي يتصف بالديناميكية والجودة والكفاءة العالية
له، ولذلك فإن على اليمن أن  موارده الطبيعية مقارنة بالبلدان العربية المجاورة

يعمل على تطوير موارده البشرية لزيادة مخزونه من المعارف، والمهارات، 
ليتمكن من تحقيق أهدافه، والتحول إلى اقتصاد قائم ، نيةوالخبرات، والقدرات التق

على المعرفة يمكنه من زيادة قدراته التنافسية للالتحاق الفعال باقتصاديات القرن 
وسيكون لمؤسسات التعليم العالي عموماً والجامعات اليمنية .  الواحد والعشرين

إلى أن مخرجات  خصوصاً دور محوري في هذا الشأن، خاصة وأن البيانات تشير
التعليم الثانوي سوف تصل إلى ما يزيد على أربعة أضعاف ما هي عليه الآن في 
العقدين القادمين، وهذا يعني أن على مؤسسات التعليم العالي والجامعات اليمنية أن 
توسع من طاقتها الاستيعابية، لمواكبة هذا العدد المتزايد للطلاب، وأن تعمل في 

 . سين وتطوير برامجها، وتجويد مخرجاتهاالوقت نفسه على تح
فلا بد أن يكون لنظام التعليم العالي الحكومة والمجتمع اليمني  ولتحقيق طموحات

دوره الفاعل في  الدفع بمسيرة التنمية في البلد اقتصادياً، وثقافياً، وأخلاقياً، 
لمخرجاته وهذا يقتضي أن يقدم هذا النظام أنماطا من التعليم تسمح . واجتماعياً

من الطلاب بالدخول إلى سوق العمل كقوة بشرية كفأة ذات مؤهلات عالية، إلى 
جانب قدرته على تنمية قدرات هؤلاء الطلاب ومواهبهم باعتبارهم أفرادا ومواطنين 
فاعلين، وأن يهتم بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية التي تفيد في تنمية الصناعة 

يعمل هذا النظام على توسيع نطاق الإستفادة من  وتنمية المجتمع عموما، وأن
موارده وإمكاناته وتسخيرها لخدمة المجتمع؛ ولكي يتحقق ذلك فإن نظام التعليم 
العالي الحالي في اليمن في أمس الحاجة إلى التحديث، والتطوير، والتحسين 

 .لا سيما وأنه يعاني من نقاط ضعف عديدة، المستمر
مخرجات التعليم العالي لا تتناسب ومدخلاته؛ فعلى الرغم من ومما يلفت الانتباه أن 

أن الميزانية المخصصة للتعليم العالي في اليمن لا تقل عن ما هو موجود في بعض 
البلاد العربية المماثلة، بل هي أفضل عند مقارنتها بكثير من البلدان التي تتشابه مع 

يما عند قياسها إلى إجمالي الناتج الجمهورية اليمنية في الظروف الاقتصادية، ولا س
بدليل وجود البطالة العالية ، المحلي، إلا أن مستوى التعليم العالي يعد متدنيا
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من الإفادة من القوة البشرية له ، وهذا يعد هدرا لموارد البلد وحرماناً ١للخريجين
  .المؤهلة المتوفرة لديه

لتعليم العالي وجودة مخرجاته ومما يؤثر سلبا على المستوى العلمي والتربوي في ا
، ٥٠: ١اختلال التوازن في نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب التي تبلغ 

إلى جانب نقص المباني والتجهيزات وعدم ملاءمتها لمتطلبات العملية التعليمية في 
الي، رغم ارتفاع حجم الميزانية الاستثمارية في التعليم الع، القرن الواحد والعشرين

ماسة إلى زيادة الميزانية التشغيلية والاستثمارية، كما لا  غير ولذلك فالحاجة
ينبغي أن يستمر الاعتماد على ما توفره الحكومة من هذه الموارد بل يجب العمل 

وتوجيهها بشكل أساسي لتجديد ، على إيجاد مصادر ذاتية للتمويل في الجامعات
ا يتطلب إحداث تغييرات جوهرية في إدارة وهذ.  المعامل والمكتبات والتجهيزات

هذه الموارد، وإحداث نقلة نوعية في أساليب وطرائق التعليم والتعلم، والتقويم، 
  . وتأسيس ثقافة الجودة في الجامعات اليمنية

إن من أهم العوامل التي أدت إلى ضعف قدرة الجامعات على استخدام مواردها 
ترد في مستوى المخرجات التعليمية هو  استخداما جيدا، وما نجم عن ذلك من

ضعف القدرة المؤسسية للجامعات،   ونمط الإدارة المركزي الذي انتهجته  وزارة 
المالية في تحديد المخصصات المالية  وكيفية إنفاقها، إلى جانب توزع مسئوليات 

مما أعاق بلورة  ، التعليم العالي بين أكثر من جهة، وضعف التنسيق فيما بينها
  .خطة شاملة للتعليم العالي وتطويره ليصبح نظاماً متكاملاً وموحداً للتعليم العالي

ولذلك فمن الأهمية بمكان وجود هدف إستراتيجي لتطوير نظام لإدارة التعليم 
العالي بحيث يتسم بالتكامل، وبما يعزز التنسيق بين الوزارات المعنية بمؤسسات 

بحيث يؤدي ذلك إلى ، تخاذ القرارات الملائمةلضمان ا، التعليم العالي والجامعات
تطوير القدرة المؤسسية لكل منها بشكل مستقل وإلى تطوير نظام فعال للتعليم 

وربما يكون من المفيد وجود جهة واحدة .  العالي على المستوى الوطني بشكل عام
  .مسئولة عن التعليم العالي بمختلف أشكاله وأنواعه

ى لتوفير وإعداد الكوادر البشرية التي تمتلك الخبرات إن على الجامعات أن تسع
وزيادة الفاعلية ، والمهارات الإدارية لرفع مستوى الأداء الإداري في مختلف الجوانب

وعلى  -في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، وفي هذا الإطار يمكن البدء 
بإعداد مشروع شامل بأن تكلف جامعتان  -نطاق محدود على سبيل التجريب 

                                                
تجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل أخرى تتعلق بالعرض والطلب تؤثر في حجم بطالة     ١•

الخريجين، وأن مجرد تحسين التنوع والمحتويات لبرامج التعليم العالي  قد لا يكون كافياً 
فالنمو السكاني المتلاحق من ناحية، وغياب سياسات فعالة لخلق . لة الخريجينلحل مشكلة بطا

 . فرص عمل من ناحية أخرى يفاقمان من حجم المشكلة
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ويناط بهما التنفيذ خلال فترة زمنية ، للإصلاح الأكاديمي، والإداري، والمالي
محددة،  وفي حال نجاح هذا النموذج يمكن العمل على تعميمه على بقية الجامعات، 

بما يكسبها ، شريطة أن يركز هذا النموذج على جوانب التدريب والتأهيل المطلوبة
تحقق الأهداف ، مارسة الاستقلال المالي والإداري بصورة مثلىالقدرة اللازمة لم
  .المرجوة للجامعات

ولتحقيق ذلك فإن من الضروري أن يقتصر دور وزارة التعليم العالي والبحث 
لتحقيق خطط التطوير الإستراتيجي البعيد المدى، ، العلمي على الإشراف والمتابعة

، نظام التعليم العالي، وتنظيم مؤسساتهوتحقيق التكامل الفعال بين مختلف عناصر 
على أن تتحمل الجامعات مسؤولياتها في تسيير شؤونها الخاصة ضمن الإطار 

وهذا يتطلب إعادة النظر في أسلوب رصد ميزانيات . الإستراتيجي العام المتفق عليه
الجامعات وتحديد بنودها، لتصبح أكثر مرونة، بحيث تكون الجامعات قادرة على 

والاحتفاظ بها، والتصرف فيها بما يتواءم مع خططها ، مواردها المالية تنمية
  .واحتياجاتها

ولكي تحصل الجامعات على قدر أوسع من الاستقلال المالي والإداري، يجب أن يكون 
هناك قدر مماثل من الشفافية، والمحاسبة، والمساءلة التي تطال الجامعات برمتها 

ا يتعلق باستخدام الموارد، وتطوير المناهج مؤسسات وأفراداً، وخصوصا فيم
وتحديث محتوياتها، وضمان التميز في  نوعية المخرجات، وإن لم يتحقق ذلك فإن 
المخرجات سترفد طابور البطالة الطويل ليس إلا، و لن يستفيد اقتصاد البلد من 

الاستثمارات التي أنفقها 
. على التعليم العالي

ولذلك فإنه يتوجب على 
ر التعليمي في الكاد

الجامعات إجراء مراجعات 
دورية للمناهج والمقررات 

سونها، كما يجب التي يُدرِّ
أن تعمل الجامعات على 
التطوير المهني لأعضاء 
هيئة التدريس، وأن تكون 
هناك ضوابط تنظم 

.  التزامات أعضاء هيئة التدريس ومسئولياتهم تجاه الجامعة، والتزاماتهم الخارجية
ينبغي أن يتوفر نظام صارم لضبط الجودة في التعليم العالي الجامعي  وبشكل عام،

  .وغير الجامعي
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كما ينبغي، في الوقت نفسه، إعادة النظر في مؤسسات التعليم العالي بشكل عام؛   
، ككليات المجتمع، والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني

والتي لا تستوعب إلا عددا ضئيلا من الطلاب  والمعاهد التقنية المتوفرة حاليا
الراغبين في الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي ، علما أن هذه المؤسسات قليلة الكلفة 
 .مقارنة بالجامعات، كما أنها تقدم برامج تعليمية ذات صلة وثيقة بسوق العمل

للتوسع في  -وبشكل كبير  -ولذلك فالأمر يستدعي توجيه الاهتمام في المستقبل 
ينبغي إعادة النظر في التخصصات التي ، إلى جانب ذلك.  هذا النوع من المؤسسات

  . تقدمها كليات التربية الفرعية، بحيث يكون لكل كلية توجهها الخاص
فينبغي تشجيعها على أن تتوسع في التخصصات ، أما بالنسبة للجامعات الأهلية 

تخضع برامجها للتقويم وفق معايير  الملائمة لاحتياجات البلد، مع ضرورة أن
الجودة العالمية، وأن تكيف أوضاعها بما يتوافق وشروط الاعتراف والاعتماد 
الأكاديمي، حتى يمكن للتعليم العالي الأهلي أن يسهم إسهاماً حقيقياً في خدمة 

وعموماً فإن من الضروري أن . وتطوير قطاع التعليم العالي بوجه خاص، الوطن
مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للاعتماد الأكاديمي  تخضع جميع

وضمانات الجودة، وأن تعمل هذه المؤسسات على تأسيس ثقافة الجودة وتبنيها في 
  .كل جوانب العمل المؤسسي إذا ما أريد لها أن تحقق الأهداف المرجوة منها

الجمهورية اليمنية لم  فإن من الضروري الإشارة إلى أن التعليم العالي في، وأخيرا
يبلور بعد  تقاليد راسخة في مجال البحث العلمي وفي مجال خدمة المجتمع؛ ولعل 

وقلة الحوافز المتاحة لهذه ، السبب الرئيسي لذلك هو ضآلة المخصصات المالية
ونظراً لما  للبحث العلمي من أهمية بالغة في إنتاج المعرفة . الأنشطة في الجامعات

فإنه من ، نمية التقنية واستخدامها في خدمة البلاد في شتى المجالاتوتطويرها، وت
الضروري تأسيس هيئة وطنية للبحث العلمي، على أن تهيأ لها الإمكانات المادية 
اللازمة لتشجيع البحث، وترسيخ تقاليده، وتنسيق الجهود بين مؤسسات البحث 

خاص في تنشيط البحث العلمي داخل الجامعات وخارجها، وتوسيع دور القطاع ال
  .  العلمي وتمويله

وتبدأ هذه الإستراتيجية بمناقشة القضايا المتعلقة بالوضع الراهن، ثم تمضي .. هذا
في وضع رؤية ورسالة مستقبلية للتعليم العالي في اليمن، وصولا إلى تحديد 

على أن من أهم . الخطة التنفيذية التي سوف تمكن من تنفيذ هذه الأهداف
ات التي وضعتها هذه الإستراتيجية هو إصلاح النظام الإداري، وضمان الأولوي

استقلالية الجامعات، والتي بدونها لا يمكن لأي إصلاحات أن تتحقق، أو أن تكون 
  .فعّالة
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وفيما يتعلق بالتبعات المالية، فإن تنفيذ بعض التوصيات الواردة في هذه الدراسة 
إضافية، بينما قد تحتاج بعض التوصيات سوف لن يكلف الدولة أية مبالغ مالية 

إلى اعتمادات إضافية كبيرة، مثل تجهيز المعامل، والمكتبات، ورفع نسبة . الأخرى
  .أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، وإنشاء شبكة معلومات التعليم العالي

ية أما الإعانات المقدمة من المانحين، فإنها في الغالب ستتوجه إلى جوانب استثمار
رأسمالية محددة، على أن تتحمل خزينة الدولة تغطية التمويل للجوانب الأخرى 

والاحتياجات المطلوبة التي من شأنها ، وفي هذه الدراسة استعراض للوضع الراهن
 .إقناع المانحين بتقديم الدعم للمشاريع المقترحة

يمكن للتعليم إن هذه الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ترسي التوجهات التي 
العالي أن يسير عليها، فهي تشخص الواقع وتحدد المشكلات، وتضع الرؤى، 
والأهداف، وتحدد الخطوات التنفيذية، ولهذا فهناك ضرورة إلى أن تترجم عملياً من 
خلال وضع برامج ومشروعات عملية، تحدد فيها الأنشطة والجداول الزمنية 

  .للتنفيذ، و الجهات المعنية بالتنفيذ
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 تقوم اليمن بمراجعة مؤسساتها وهياكلها لتلبية متطلبات القرن الواحد والعشرين

ولضمان قدرة اليمن على تحقيق   -كما هو الحال في عدد من البلاد النامية  -
اليمن في سعيها إن هذه المراجعات سوف تخدم .  الأهداف المرجوة بشكل عام
ولتحقيق ذلك فقد عملت الحكومة .  واقتصاد متطور، للوصول إلى مجتمع حديث

اليمنية على تطوير عدد من الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المختلفة ذات 
إستراتيجية التخفيف من الفقر، وإستراتيجية : الأهمية الكبيرة للمجتمع مثل

لتعليم الفني والتدريب المهني، وإستراتيجية التعليم الأساسي، و إستراتيجية ا
وغيرها،  وقد وُضِعت هذه الاستراتيجيات ، تطوير أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية

وبما أن التعليم العالي ".   ٢٠٢٥رؤية اليمن الإستراتيجية : "بشكل أساسي في ضوء
يسي في بناء هو جزء أساسي من البنية التحتية للتنمية الوطنية الشاملة، وعامل رئ

ممثلة في وزارة التعليم  -القدرات والمهارات، فقد عملت الحكومة في هذا السياق 
إستراتيجية وطنية  على إعداد  -العالي والبحث العلمي وبدعم من البنك الدولي 

 .لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية
بهرام بكردانيا، مدير معهد  ة الدكتورولإنجاز هذه المهمة تم تشكيل فريق برئاس

وعضوية كل من الدكتور ، سياسات التعليم العالي بأكسفورد بالمملكة المتحدة
والدكتور حمود أحمد  أحمد محمد الشامي، والدكتور محمد أبو بكر محسن،

الظفيري، وذلك في إطار لجنة تسيير لإعداد الإستراتيجية برئاسة الدكتور محمد 
والذي شارك في  -نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - بن محمد مطهر

تصميم مشروع الإستراتيجية، واقتراح الرؤية والرسالة، وإدارة عدد من ورش 
العمل لإثراء مشروع الإستراتيجية، وتطوير خطة العمل، وتحرير النسخة العربية 

ق والمتابعة الدكتور التي ستعتبر النسخة الأساسية للإستراتيجية، وقد تولى التنسي
محمد حاتم المخلافي في المرحلة الأولى، والأستاذ عزيز أحمد الحدي في بقية 

 .الفترة
ولقد أفادت الدراسة الحالية من دراسة إستراتيجية سابقة أعدها الدكتور جورج 
فيرهاغن مع فريق العمل المحلي المذكور المشار إليه سابقاً، ومن مجموعة من 

فبراير  ٦-٥أعدت كأوراق عمل قدمت في ورشة العمل المنعقدة في الدراسات التي 
٢٠٠٥.  

كما أفادت الإستراتيجية من الدعم الذي قدمته بعض الدول المانحة للجمهورية 
  .وبشكل خاص الحكومة الهولندية، وبعض خبراء زائرين من البنك الدولي، اليمنية



 ١٠

لمشاركة الفاعلة لكل من فما كان لهذه الإستراتيجية أن تنجز بدون ا، وعموما
من قيادات وزارة ، شارك في ورش العمل العديدة التي نفذها مشروع تطوير التعليم

التعليم العالي، ومن اللجان العديدة التي ضمت رؤساء الجامعات ونوابهم، والعديد 
من العمداء، وأعضاء هيئة التدريس، وكليات المجتمع،وممثلي وزارات التربية 

تعليم الفني والتدريب المهني، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والتعليم، وال
والخدمة المدنية، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني والتي ناقشت مشروع 

 .الإستراتيجية وقدمت مقترحاتها لتطويرها وتحسينها

 
ث العلمي في الجمهورية دراسة وتحليل الوضع القائم للتعليم العالي والبح -١

وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه وزارة التعليم العالي ، اليمنية
  .والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها

باعتباره جزءا ، تطوير إستراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي -٢
  .ء القدراتأساسيا من البنية التحتية للتنمية الوطنية الشاملة وبنا

وقد اقتضى إعداد هذه الدراسة القيام بزيارات ميدانية للجامعات اليمينية وبعض 
، والنواب، الرؤساء(الجامعات الأهلية، وإجراء مقابلات مع قيادات هذه الجامعات 

وقيادات وزارة التعليم العالي، وقيادات عدد من مؤسسات ) الأقسام، ورؤساء، والعمداء
م، ٢٠٠٤إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل خلال عامي .  خرىالتعليم العالي الأ

م، شارك فيها عدد من رؤساء الجامعات، ونوابهم، وعمداء الكليات، ورؤساء ٢٠٠٥
الأقسام، وبعض الإداريين، وممثلون للوزارات ذات العلاقة، وشخصيات عامة من 

 .أصحاب الاهتمام بهذا الخصوص
ستفيضة لمحاور الإستراتيجية، تبلورت خلالها وقد جرت في هذه الورش مناقشات م

عدد من الرؤى وسجلت عدد من التوصيات حول مجمل قضايا الإستراتيجية كما 
  .سبقت الإشارة إلى ذلك

 
 

 
ات نقاط القوة، والضعف، والمشاكل، والتحدي بما فيها، وصف الحالة الراهنة •

وقد اشتمل هذا المحور على . التي تواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية
البناء المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، وتنظيم وزارة التعليم : العناصر الآتية

العالي والجامعات، وهيكلة التعليم العالي، ومصادر التمويل، والموارد البشرية، 
كافؤ الفرص،  والتخصصات، ومخرجات الجامعات، والموارد المادية، والطلاب، وت

 .وطرق التدريس، والجودة، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع



 ١١

: والذي اشتمل على، وصف الطموحات المستقبلية لنظام التعليم العالي في اليمن •
 .الرؤية، والرسالة، والأهداف الإستراتيجية

وضع الراهن إلى الوضع تحديد السياسات والإجراءات اللازمة للانتقال من ال •
 .المأمول وفق الرؤية التي تضمنتها الإستراتيجية
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ويشمل ، التعليم الذي يلي التعليم الثانوي:" يُعرّف التعليم العالي بشكل عام بأنه

 ). ومي والأهليالحك(التعليم الجامعي 
ومن المفترض أنّ الجمهورية اليمنية سوف تأخذ بالمفهوم الذي تتبناه منظمة 

، للتعليم العالي) UNESCOيونسكو (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 :والذي يشير إلى أن التعليم العالي يتضمن كلا من

للالتحاق ببرامج  البرامج النظرية التي تزود الدارسين بالكفايات اللازمة" •
 )     ٥A٢ ISCED" (الدراسات العليا والوظائف التي تتطلب مهارات عالية

البرامج التي تركز على المهارات التقنية أو المهنية ليتمكن الخريجون من " •
 )٥B ISCED". (الالتحاق مباشرة بسوق العمل 


. 

 
وبما أن التعليم العالي في الجمهورية اليمنية تتوزع مسؤولياته عدد من الجهات 

وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (الحكومية 
ة والتعليم، وزارة الصحة والسكان، وزارة الخدمة المدنية، المهني، ووزارة التربي

الحكومي (، فإن هذه الدراسة تركز بشكل رئيسي على التعليم الجامعي )وغيرها
 .الذي يقع في نطاق اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) والأهلي

 البيئة الاقتصادية
دمتها النفط والغاز، والقطاع يأتي في مق، تتمتع اليمن بمصادر طبيعية متنوعة

كيلومتر على البحر  ٢٥٠٠وشواطئ ساحلية طويلة تصل إلى  الزراعي المتنوع،
الأحمر والبحر العربي، وهما غنيان بالأسماك والثروات البحرية، إضافة إلى قدرتها 

كما . على كسب مزيد من الدخل من القطاعات الواعدة الأخرى مثل قطاع السياحة
يمكن ، قادرة على العمل في مجالات مختلفة، قوة بشرية فتية أن لدى اليمن

  . توظيفها في التمنية الشاملة للبلاد
، ولقد شهد اليمن خلال الفترة الماضية تطورات عديدة في شتى المجالات

الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وسجل الاقتصاد اليمني معدل نمو جيد بلغ في 
، %٥مو السنوي للناتج المحلي غير النفطي حوالي وبلغ الن، %٤.٦المتوسط 

                                                
٢   )ISCED ( وهو نظام صممته " التصنيف العالمي الموحد للتعليم"هو اختصار لمستويات في

 .ا على أسس قابلة للمقارنة عالمياًاليونسكو لتسهيل جمع الإحصائيات المتعلقة بالتعليم وتقديمه
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، وقد انعكس ذلك في زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي، %٢.١والناتج النفطي 
  .تقريباً دولاراً أمريكياً ٥٥٠ريال أي ما يعادل  ١٠٠٠١٥حوالي  ٢٠٠٣حيث بلغ في عام 

من % ٤١ي ما يقارب أ، مليون عامل ٣.٦فقد بلغت ، أما بالنسبة لحجم القوة العاملة
ويستوعب القطاع الزراعي النسبة العظمى من القوى ...هذا. إجمالي القوى العاملة

، فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الحكومي إلى %٥٤حيث تصل إلى ، العاملة
من إجمالي القوى العاملة % ٣.٨قطاع الصناعات التحويلية إلى  ، وتصل في%١١

، الباقية في قطاعات خدمات النقل والاتصالات والتجارة المشتغلة، وتتوزع النسبة
ويعاني سوق العمل من وجود فائض في القوى العاملة غير .  والقطاعات الأخرى

من إجمالي القوى العاملة % ١٢الماهرة، الأمر الذي أسهم في نمو معدل البطالة من 
  . ٢٠٠٣عام % ١٤إلى  ٢٠٠٠عام 

لى مستوى القطاعات، حافظ القطاع الزراعي نسبيا وفي إطار التطورات الاقتصادية ع
 ،والقطاع الصناعي% ١٤.٥على مساهمته في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

  .م٢٠٠٣-٢٠٠٠خلال الفترة % ٤٥وقطاع الخدمات بنسبة ، %٤١ بنسبة
المتسارعة التي ، والمؤسسية، والسياسية، والتقنية، ونتيجة للتطورات الاقتصادية

فإنه من المحتمل أن تشهد السنوات القادمة تغيرات كبيرة في ، ها العالم اليوميشهد
طبيعة الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي، وبالتالي فإن قراءة التوقعات 

كون الاقتصاد ، المحتملة لمستوى الأداء الاقتصادي في اليمن تكتسب أهمية خاصة
خارجي، ومتأثرا بالتغيرات الحاصلة فيه، ولا اليمني مرتبطا إلى حد كبير بالعالم ال

الصادرات ( سيما في ظل تزايد اعتماده على العالم الخارجي في جوانب التجارة 
والتمويل والاستثمار، ومن ثم فإن النظرة المستقبلية لمستوى الأداء ، )والواردات

الاقتصادي اليمني ترتكز على طريقة وأسلوب التعامل مع مجمل العوامل 
لمتغيرات الرئيسية المحتملة، التي سيكون لها تأثير على مجريات الاقتصاد وا

  .اليمني
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يناقش هذا الفصل الملامح والقضايا الرئيسية المتعلقة بالتعليم العالي في 

  :ددا من العناصر على النحو الآتيالجمهورية اليمنية، متناولا ع

 
م، ١٩٩٢لسنة  ٤٥يستند التعليم العالي في الجمهورية اليمنية على قانون التعليم رقم 

م وتعديلاته، وقانون الجامعات الأهلية ١٩٩٥لسنة  ١٨وقانون الجامعات اليمنية رقم 
م، وقانون البعثات ١٩٩٦لسنة  ٥م، وقانون كليات المجتمع رقم ٢٠٠٤لسنة  ١٣رقم 
م، واللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قم ٢٠٠٣لسنة  ١٩رقم 
م، إلى جانب عدد آخر من القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة ذات ٢٠٠٤لسنة  ١٣٧

 .العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي
عليم العالي والبحث العلمي حق ولقد أعطت هذا القوانين واللوائح وزارة الت 

ووضع الخطط والسياسات والبرامج التعليمية، وتحديد معايير ، الإشراف والتنسيق
الجودة على جميع مؤسسات التعليم العالي، وحق المتابعة للتأكد من التزامها بكلّ 

 .القوانين واللوائح والتعليمات النافذة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
  نظيم الإداري للتعليم العاليالت

أنشئت أول وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية في عام 
والتنسيق بينها، وحين ألغيت ، م وأُنيط بها مسؤولية الإشراف على الجامعات١٩٩٠

حتى أُعيد ، أسندت مهامها إلى وزارة التربية والتعليم، م١٩٩٤الوزارة في عام 
عندما شعرت الحكومة بضرورة وجود وزارة ، م٢٠٠١مجددا في عام إنشاؤها 

لخدمة التنمية ، متخصصة توجه وتسير التعليم العالي والبحث العلمي بشكل فعال
وتولت الوزارة الإشراف على الجامعات . الشاملة والمستدامة في المجتمع اليمني

إلى جانب المعاهد  ٣ععلى أن كليات المجتم. الحكومية والأهلية، وكليات المجتمع
التقنية أصبحت بعد ذلك مسئولية الإشراف والتنسيق بينها تقع ضمن اختصاصات 

 .م٢٠٠١وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي أنشئت في عام 
نجـد  ، وبالنظر إلـى الهيكـل التنظيمـي للتعلـيم العـالي فـي الجمهوريـة اليمنيـة        

 ــ    ــى قم ــع عل ــات يق ــى للجامع ــس الأعل ــرأس   أن المجل ــي، وي ــرم التنظيم ة اله

                                                
كانت مسؤولية كليات المجتمع تقع على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث  ٢٠٠٤حتى عام    ٣

إلا أنه بعد ذلك التاريخ تحولت تلك المسؤولية إلى وزارة التعليم الفني والتدريب ، العلمي
 .المهني
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المجلس رئيس الوزراء، ويضـم فـي عضـويته ثمانيـة وزراء آخـرين، هـم وزيـر        
إلـى   -الـذي يشـغل منصـب نائـب رئـيس المجلـس      -التعليم العالي والبحث العلمي 

جانـــب وزراء الماليـــة، والتخطـــيط والتعـــاون الـــدولي، والخدمـــة المدنيـــة، 
دريب المهنــي، والشــؤون الاِجتماعيــة، والتربيــة والتعلــيم، والتعلــيم الفنــي والتــ

و رؤسـاء الجامعـات الحكوميــة،   ، و نائـب وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي      
ووكيــل قطــاع التعلــيم بــوزارة التعلــيم العــالي، وممــثلاً واحــداً عــن الجامعــات 

ــة    ــلاث شخصــيات أكاديمي ــثلاً واحــداً عــن القطــاع الخــاصّ، وث ــة، ومم .  الأهلي
ــذا المج  ــيم    ويلاحــظ أن ه ــي تطــوير التعل ــة دوره ف ــؤخرا ممارس ــدأ م ــس ب ل
  .العالي وإصلاح مساره

يعد فرصة لتطوير التعليم العالي ، إن وجود وزارة للتعليم العالي في الوقت الراهن
وتحسين أدائه، لا سيما أن فيها عددا من الكفاءات والخبرات المتخصصة في التعليم، 

بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم ومع ذلك فهناك حاجه لإيجاد آلية للتنسيق 
 . لتفعيل دوره ورفع كفاءته ، العالي

نظرا للازدياد المتوقع في ، ويبدو أن وجود مثل هذه الآلية أصبح ضرورة ملحة
أعداد خريجي المدارس الثانوية، حيث إن القدرة الاستيعابية للجامعات حاليا لا 

الضرورة  أن يكون هناك تعليم  تستطيع أن تلبي لوحدها الطلب المتزايد، وتقتضي
من خلال  التوسع في إنشاء مؤسسات أخرى ، يوفر كفاءات ذات طابع متميز، تقني

تشمل كل المحافظات، وترتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات التنمية ، وبمتطلبات سوق 
  .مثل كليات المجتمع والمعاهد التقنية والفنية المختلفة، العمل

، الي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجاه الجامعاتوفيما يتعلق بالدور الح
دون القيام بالدور الرقابي الفعال ، فإنه مقصور على الإشراف والتوجيه الاستراتيجي

والسبب في ذلك يرجع إلى غياب التحديد الواضح للمهام والمسؤوليات .  عليها
بها كادر وظيفي مؤهل ولذلك ينبغي أن يكون للوزارة مهام محددة يقوم . للوزارة

تمكنها من وضع ، إلى جانب حاجتها إلى قاعدة بيانات ومعلومات كافية، تأهيلا عاليا
السياسات والخطط، واتخاذ القرارات بشكل مناسب؛ حيث إن البيانات والمعلومات 
المتوفرة لدى الوزارة حاليا غير كافية، فلا تعطي صورة واضحة عن أعداد 

وغيره، ولا تعطي صورة ، والنوع والعمر، ا للتخصصوتوزيعهم وفق، الطلاب
والعمر، ، والنوع، من حيث التخصص، واضحة كذلك عن الهيئة التدريسية

  .وكذلك لا توجد بيانات كاملة عن الموارد والنفقات
إلى جانب  –ولعل من عوامل ضعف دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ما تقوم به وزارة المالية من السيطرة  -تشريعية حداثتها، وعدم استكمال البنية ال
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والرقابة التفصيلية التي تمارسها على الشئون المالية للجامعات بشكل ، الكاملة
 .وبمعزل عن الوزارة، مباشر
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لإدارية، أما تحظى الجامعات اليمنية باستقلالية كبيرة في الشؤون الأكاديمية وا
فعلى الرغم من أن التشريعات الخاصة بالجامعات ، فيما يتعلق بالأمور المالية

اليمنية تعطي لها استقلالية تامة، إلا أن الواقع غير ذلك؛ حيث إن وزارة المالية 
علماً أن الميزانية ، وتوزيعها على بنود محددة، تقوم بتحديد سقف ميزانية الجامعات

لا تتناسب مع طبيعة أنشطة الجامعات ، مل الجامعات وفقاً لهاالحكومية التي تع
كما أن لكل جامعة مسئولا ماليا معيناً من قبل وزارة المالية، ولكل . ووظائفها

كلية مسئولُ ماليُ يتبع المسئول المالي في الجامعة، ويتم صرف المبالغ المستحقة 
لا بموافقة من قبل وزارة دون تجاوزها إ، عن طريقهم وفقا للبنود المحددة سلفا

وفي حالة عدم قيام الجامعات بصرف الميزانيات المحددة لها مع نهاية ، المالية
بل يلزم ، فإنه لا يسمح لها بالاِحتفاظ بالمبالغ المتبقية للسنة القادمة، السنة المالية

 -اتضح  ٢٠٠٢وفي دراسة أجراها البنك الدولي في عام .  إرجاعها إلى وزارة المالية
مليون ريال كانت مخصصة لشراء الكتب لم يصرف  ٢٥٨أن من إجمالي مبلغ  - مثلاً 

مما يضاعف المشكلة ، والباقي تم إعادته إلى وزارة المالية% ٥٠منها أكثر من 
فإنه في السنوات ، وبشكل عام ٤. المتعلقة بضعف التمويل المخصص للجامعات
.  صصات الجامعات إلى وزارة الماليةالأخيرة يتم إعادة أموال كبيرة من إجمالي مخ

وقد أثر هذا النمط من الإشراف المركزي المباشر على الشؤون المالية للجامعات 
وممارسة ، على الاِستقلالية الإدارية والمالية للجامعات، من قبل وزارة المالية

و صلاحياتها بشكل فاعل، سواء في إعادة توزيع الموارد وفق الاحتياجات الفعلية، أ
في اتخاذ القرارات الأكاديمية الملائمة، أو الربط بين الإنفاق والبرامج 

وبالرغم من أن الجامعات تتمتع بالاِستقلالية فيما يتعلق بتعيينات . الأكاديمية
إلخ، إلا أنّه يتعين عليها طلب ... واختيار المناهج، والموظّفين، أعضاء هيئة التدريس

أو برامج، أو ، البحث العلمي في حالة اِستحداث أقسامموافقة وزارة التعليم العالي و
  .كليّات جديدة

 
 

الذي يعد أعلى سلطة فيها، ويتكون المجلس ، تدار الجامعات من قبل مجلس الجامعة
وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات  -رئيس المجلس - من رئيس الجامعة

                                                
، من تقرير عن خلفية التعليم العالي في )٢٠٠٠(يمي الميت: من اقتباس سابق  ٢٠٠٢البنك الدولي    ٤

 اليمن
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راً لأن المجلس لا يضم في عضويته ممثلين عن ونظ.  والمراكز التابعة للجامعة
القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فإن سلطة اتخاذ القرار عادة ما تكون في يد 

 .الأكاديميين
فيتم بقرار من  -رؤساء الجامعات ونوابهم -و بالنسبة لسلطة تعيين قيادات الجامعة 

لكن العمداء .  لى للجامعاترئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من قبل المجلس الأع
يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بناء 

  .على ترشيح من رؤساء الجامعات وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
التي ينص عليها ، ويلاحظ أحياناً غياب الشفافية، والإلتزام بالمعايير المطبقة

عملية التعيين على مختلف المستويات، كما أن المعينين لا يخضعون القانون في 
وهذا بدوره ، نظرا لغياب نظام تقويم الأداء. للمساءلة القانونية من قبل جامعاتهم

العمداء بما في ذلك  -أثر سلبا ليس على عملية تعيين القيادات الجامعية العليا 
  .جامعات ككلبل وعلى أداء ال -ورؤساء الأقسام في الجامعة 

، إن الأنظمة الإدارية الحالية للجامعات يعتريها العديد من أوجه القصور والضعف
التي أفرزت كثيرا من السلبيات على الأداء الكلي للجامعات ويأتي في مقدمة أوجه 

المركزية على مستوى المؤسسات الجامعية، وضعف الالتزام ، القصور تلك
ف الالتزام بالتقاليد والأعراف الأكاديمية في بالقوانين واللوائح والنظم، وضع

بعض الأحيان، إلى جانب الدور المباشر الذي تمارسه وزارة المالية على جانب 
وقد أدى كل ذلك إلى انعدام المرونة، وتعقيد الإجراءات، والبطء في . النفقات

ورية لتسيير قيادات الجامعة عاجزة عن اتخاذ القرارات الضرخاذ القرارات، وجعل اتِّ
كما أن النقص في الخبرات والمهارات الإدارية، .أمور جامعاتهم بشكل فعال

، والقدرات القيادية لدى بعض قيادات الجامعات قد أدى إلى الانتقاص من الاستقلالية
 .وإلى اتخاذ قرارات غير مناسبة، مما نتج عنه ضعف الأداء الكلي للجامعات

الجهات ذات العلاقة في صنع القرار في إن غياب مشاركة القطاع الخاص و
قد أسهم في عزل  -وهو وضع يختلف عن التوجهات العالمية  -الجامعات اليمينية 

والإسهام في تلبية ، الجامعات عن المشاركة في القضايا الأساسية للمجتمع
 .احتياجاته بفاعلية أكبر

 
 

، معقّدُ نوعاً ما، في الجمهورية اليمنيةإن البناء الهيكلي لمؤسسات التعليم العالي 
وتوجد في اليمن ثمان جامعات حكومية . بحكم نشأته في ظروف غير مخطّط لها

وتتراوح عدد الكليات فيها من ، تشتمل على عدد من الكليات تغطي معظم التخصصات
، كما تتفاوت )جامعة عمران( إلى خمس كليات ) جامعة صنعاء(عشرين كلية 
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ألف طالب وطالبة  ٧٧,٠٠٠ معات من حيث أعداد الطلاب الملتحقين بها منأحجام الجا
على أن أقدمها . طالب وطالبة في جامعة حضرموت ٦,٨٠٠إلى ) في جامعة صنعاء(

وأحدثها جامعة عمران التي تم ، ١٩٧٠جامعتا صنعاء وعدن اللتان أنشئتا في عام 
  .م٢٠٠٥إنشاؤها في عام 

وغالبا ما تكون ، لى كلية واحدة للتربية أو أكثروتشتمل جميع تلك الجامعات ع
وهذه الكليات تُسهم في توسيع .  في مواقع بعيدة عن الحرم الجامعي الرئيسي

فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإيصاله إلى الناس الذين قد لا تكون لديهم القدرة 
على أن هذه  علاوة. أو الرغبة في الانتقال إلى المدن الرئيسية، ولاسيما الإناث

الكليات تزود المجتمعات باحتياجاتها من المعلمين الذين يصعب استقدامهم من 
 ٢٩ويلاحظ أنه رغم كثرة هذه الكليات التي يصل عددها إلى .  أماكن أخرى

وليس بها برامج ، فإن برامج هذه الكليات تركز على معلم المرحلة الثانوية، كلية
من  ٤-١(يم الأساسي، ولا لمعلمي  الصف مخصصة لمعلمي مرحلة ما قبل التعل

وإلى جانب عدم ). من التعليم الأساسي ٩-٥(ولا لمعلمي المجال ، )التعليم الأساسي
فإن مستوى التعليم في هذه الكليات أقل جودة مما يقدم في ، التنوع في البرامج

ومن أهم أسباب ذلك صعوبة توفير كادر جامعي مؤهل بالقدر .   الكليات الأم
  .لمطلوبا

مثل ، كما تتضمن البنية الهيكلية للتعليم ما بعد الثانوي مؤسسات غير جامعية
كليات المجتمع، والمعاهد الفنية والتقنية، والمعاهد المتخصصة، التي تُقدّم تعليماً 

  . وبمستوى أقل من درجة البكالوريوس، لمرحلة ما بعد الثانوية
  

         
: 

    
 شهادة تدريب مهني شهادة تعليم أساسي سنوات ٣أو  ٢ مراكز تدريب مهني

 دبلوم فني شهادة ثانوية سنتان ٢ معاهد فنية
امتحان + دة ثانوية شها سنوات ٣ كليات المجتمع

 قبول
 دبلوم

تقدم هذه الكليّات والمعاهد عددا من البرامج ذات الطابع المهني والفني التـي تلبـي   
احتياجات سوق العمل، ولذلك فإن خريجيها استطاعوا أن يحصلوا على وظائف بعد 

كما أكدت ذلك الدراسة التي أجراهـا   ،خصوصا طلاب كليات المجتمع، تخرجهم
على خريجي كليتي المجمع في صنعاء وعدن؛  ٢٠٠٤ولي في سبتمبر عام البنك الد

وبـأن  % ٨٠حيث أظهرت نتائجها أن نسبة التشغيل بين هؤلاء الخريجين وصل إلى 
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أصحاب العمل كانوا إلى حد كبير راضين عن مهـارات وقـدرات خريجـي هـاتين     
 .عليموهذا يؤكد الحاجة الماسة للتوسع في هذا النوع من الت. الكليتين

فإن هناك تنام في الطلب على هذا النوع من التعليم مـن قبـل خريجـي    ، لهذا السبب
المدارس الثانوية، لكن الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد القائمة حالياً محـدودة،  

بلغ عدد طلاب كليـات  (حيث يلاحظ أن عدد الطلاب الملتحقين بها لا زال محدودا 
ومثل هذا العدد في المعاهد الفنية والتقنيـة فـي عـام    ، طالب وطالبة ٢٠٠٠المجتمع 

ومما تتميز به كليات المجتمع أن نسبة عدد الكادر التعليمي بها إلـى  ).  ٢٠٠٤/٢٠٠٥
  . مقارنة بالجامعات، عدد الطلاب متوافق مع المعايير الدولية

بوصفها مؤسسات تقدم ، وتجدر الإشارة إلى أن جانباً من نجاح كليات المجتمع
يعود إلى أن عدد السنوات الدراسية التي يقضيها الطالب في ، تعليما فنيا عاليا

مما يمكنه من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة ، كليات المجتمع ثلاث سنوات
  .والمطلوبة في سوق العمل 

فإنه يعد حـديث النشـأة   ، أما بالنسبة للتعليم الجامعي الأهلي في الجمهورية اليمنية
م، وهنـاك الآن تسـع جامعـات أهليـة     ١٩٩٣فأول جامعة أهلية تأسست في عام نسبيا؛ 

طالب  ٤٠٠٠إلى  ٦٥٠ما بين ، تتفاوت فيما بينها من حيث حجم الطلاب الملتحقين بها
.  كما تتفاوت هذه الجامعات من حيث جـودة برامجهـا وأداؤهـا وسـمعتها    .  وطالبة

إلا ، وق عدد الجامعـات الحكوميـة  وعلى الرغم من أن عدد هذه الجامعات الأهلية يف
فقط مـن إجمـالي عـدد الطـلاب المقيـدين بالجامعـات       % ١٠أنها لا تستوعب سوى 

وهذا يعني أن دورها ما زال متواضعاً فـي تلبيـة احتياجـات الـيمن مـن      . الحكومية
المتخرجين المتميزين في مختلف مجالات التعليم العـالي، ومـع ذلـك فـإن هـذه      

دي دورا أكثر فاعلية وإيجابية في المستقبل إذا ما عملت على الجامعات يمكن أن تؤ
وإمكاناتها، وزيادة استثماراتها وتوجيهها لتحسين النوعيـة، وإذا مـا   ، تطوير قدراتها

عملت الدولة من خلال الـوزارة فـي الوقـت نفسـه علـى تشـجيع هـذه الجامعـات،         
، الأكـاديمي  مـاد الاعتوتطويرهـا وفـق معـايير    ، والإشراف الفعـال علـى توجيههـا   

وضمانات الجودة التي يجب أن تخضع لها كل مؤسسات التعلـيم العـالي الحكوميـة    
   .والأهلية

بدون ، إن وجود الجامعات الأهلية يساعد على زيادة حجم التعليم العالي في البلاد
. كلفة على الحكومة، ويجلب الكثير من الاستثمارات الخاصّة إلى التعليم العالي

فإنها تستطيع أن تتبنى أنظمة أكاديمية وإدارية حديثة ومرنة، ، قلاليتهاونظرا لاست
فينبغي أن تقدم تعليما ذا جودة عالية، إلا أنه ، ولكونها تتقاضى رسوما من الطلاب

 .يخشى أنها لا تقوم بذلك في الوقت الراهن
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يؤخذ على معظم الجامعات الأهلية ضعف جودة برامجها  ومع ذلك فإن ، وعموما
فالجامعات الأهلية تفتقر إلى  ،ضا منها لا يقل جودة عن الجامعات الحكوميةبع

. والتجهيزات الأساسية اللازمة لتغطية احتياجات التعليم الجامعي، البنية  التحتية
غير ، فعلى سبيل المثال، تعمل العديد من الجامعات الأهلية في مبان مستأجرة

ر إلى أن قامت بعض الجامعات ووصل الأم. صالحة للاستخدام كحرم جامعي
ما (بتقديم برامج دراسات عليا  -التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات  -الأهلية 

كما أن  .بالرغم من القصور الحاد في كوادرها العلمية وإمكاناتها) بعد الجامعة
مثل نظام ضبط الجودة والاعتماد ، الجامعات الأهلية تفتقر إلى الأنظمة الأساسية

وقد نشأت معظم هذه الجامعات قبل صدور قانون الجامعات الأهلية .  ديميالأكا
الذي أعطى السلطة للمجلس الأعلى للجامعات لإصدار التراخيص، ووضع الأحكام 

ولذلك فإن هذه الجامعات كانت تعمل سابقاً وفق . المنظمة للجامعات الأهلية
، أو من المجلس الأعلى تراخيص أولية مٌنحت لها من قبل وزارة التعليم العالي

للجامعات، كما كانت تستند قانونياُ على نصوص قانونية في إطار قانون 
 . الاستثمار
، أصدرت الحكومة مشروع قانون للجامعات والكليّات والمعاهد الأهلية ١٩٩٩في عام 

وأنشطتها، ولكن لم يكتمل إصدار هذا القانون إلا في عام ، وإداراتها، ينظم هياكلها
وجهت الحكومة بإغلاق جميع كليّات الطب في الجامعات  ٢٠٠٥ففي شهر مايو . ٢٠٠٥

وإغلاق جميع الفروع ) بِاستثناء كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا(الأهلية 
وفي . وذلك في ضوء نتائج زيارة عدد من اللجان العلمية لهذه الكليات، النائية

هلية بأنّه يجب عليها الالتزام بالحد الأدنى الوقت نفسه، أبلغت الحكومة الجامعات الأ
. من المعايير للاعتراف بها، ومنحتها مدة سنة إلى سبع سنوات لترتيب أوضاعها

وهذا يدل على أن الحكومة بدأت تدرك أهمية تنظيم أوضاع الجامعات الأهلية، إلا 
ن ومع ذلك تقوم الآ  .أنه لم يتم حتى الآن  تطوير أي إطار استراتيجي لذلك

وزارة التعليم العالي وفي إطار مشروع تطوير التعليم العالي الممول من هيئة 
بتأسيس هيئة للاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة، تشمل الجامعات ، التنمية الدولية

الحكومية والأهلية، و تعد هذه خطوة متقدمة لتطوير جودة أداء الجامعات الأهلية 
 . في اليمن

فإنهـا لا زالـت تعتمـد علـى الكـادر      ، دريسي لهذه الجامعـات أما بخصوص الكادر الت
تمكـن هـذه   ، التدريسي للجامعات الحكومية، وهذا لا يشكل عيبا؛ وإنما ميزة إضافية

بما يتجاوب مع احتياجات ومتطلبـات  ، وتطوير برامجها، الجامعات من تحسين أدائها
ذه الجامعـات مـن   لكنّ هذا الأمر يثير تساؤلا حـول مـدى اسـتفادة ه ـ   . سوق العمل
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وتحويل هذه الميزة إلى فرص استثمارية تـدر مزيـدا   ، كوادر الجامعات الحكومية
  .من الأرباح للجامعات الأهلية

 
 

سيتم التركيز هنا على تحليل وتقويم الوضع الراهن لمصادر تمويل التعليم العالي 
، ومستوياته، وأنواعه، لمن خلال بناء مجموعة من المؤشرات عن حجم ذلك التموي

وكيفية تخصيصه، فضلا عن تحليل مصادر التمويـل البديلـة التـي تشـكل مـوارد      
والارتقـاء بـه علـى    ، لتعزيز مستوى التعليم العالي، وحشدها، يمكن تعبئتها، كافية

 .والتميز الأكاديمي في الجانب التعليمي، نحو يواكب معايير الجودة العالمية
 

 
معدلات النمو في حجم الإنفاق ، ١رات الواردة في المخطط البياني رقم تظهر المؤش

حيث ارتفع هذا الإنفـاق  ، الحكومي على التعليم منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
مقارنـةً  ، وتعد هذه النسبة عاليـة .  ٥٢٠٠٤في عام % ٦.٨إلى  ١٩٩٦في عام % ٥.١من 

ولقد . نامية المماثلة ظروفها لظروف اليمنوالبلدان ال، بالكثير من البلدان العربية
إلـى   ١٩٩٦في عام % ١٦.٠ارتفعت حصة التعليم من النفقات الحكومية الإجمالية من 

في العام ) نسبة مقدّرة% (٢١.٢، إلى ٢٠٠٢في عام % ٢٠.٧، ومن ٢٠٠٠في عام % ١٧.٧
٢٠٠٥. 
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و في الإنفاق على التعليم في السـنوات  معدلات النم، أدناه ٢كما يظهر الجدول رقم 
  :الأخيرة، بما في ذلك الحصة المخصصة للتعليم العالي في الموازنة العامة للدولة

 
 

 

 
من الناتج المحلي الإجمـالي فـي  % ١.٢يمثّل حجم الإنفاق العام على التعليم العالي 

؛ وتعد هذه النسبة أعلى من المعدل السائد فـي البلـدان التـي تشـبه     ٢٠٠٥-٢٠٠٤عـام 
ة، ويقترب معدل الإنفاق على التعلـيم  ظروفها الاقتصادية ظروف الجمهورية اليمني

كما يوضح المخطّـط البيـاني   .  العالي في اليمن من مستوى معظم البلدان العربية
  .٣رقم 

     
 ١٧٧١٢٥ ١٦٢٧١٤ ١٣٣٢٨٤ ١٢٢٩٠٧ لتعليم ككلالمخصصات المالية لقطاع ا

 ٣٢٠١٢ ٢٩٧٠٨ ٢٢٤٥٩ ١٩٤٧١ المخصصات المالية لقطاع التعليم العالي
مـن الميزانيـة   (%) التعليم العالي كنسـبة  

 الكلية للتعليم 
١٨.١ ١٨.٣ ١٦.٩ ١٥.٨ 

إلـى ميزانيـة   (%) التعليم العـالي كنسـبة   
 التعليم العام

٢٣.٤ ٢٣.٥ ٢١.١ ١٩.٣ 

مـن الموازنـة   (%) م العـالي كنسـبة   التعلي
 العامة للدولة 

٣.٨ ٣.٩ ٢.٩ ٣.٣ 
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إن زيادة معدلات الإنفاق على التعليم العالي في اليمن تعكس مدى التوسّـع القـائم    

 ٢٠٠٠الـرغم مـن أن الحكومـة خصصـت فـي عـام        في الجامعات الحكوميـة، وعلـى  
جزءا ضئيلا من  إلا أن هذه الموازنات لا تشكل إلا، ميزانيات مماثلة لكليات المجتمع
  .٢٠٠٣في عام % ١.٩و  ٢٠٠٠في عام %  ٠.٣بنسبة ، الإنفاق الكلي على التعليم العالي

على النفقـات   تفصيل الإنفاق المخصص للتعليم العالي مشتملاً ٤يبين الجدول رقم 
 .الجارية موزعة على البنود المختلفة والنفقات الرأسمالية

Yemen's Public Expenditure on Higher Education 
is High Compared to Other Countries
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وهي كما ، فقد خصص لبيان توزيع النفقات الجارية للجامعات ٥أما المخطّط رقم 
 :يلي

 .$٤٢٠ب في التعليم العالي الحكومي بلغت النفقات الجارية لكلّ طال •
هناك تزايد تدريجي في الإنفاق على المرتبات كنسـبة مـن النفقـات الجاريـة      •

 ).٢٠٠٥في ميزانية عام % ٤٩.٤إلى  ١٩٩٧في عام % ٣٤من (الإجمالية 
تستحوذ المنح الخارجية على حصة عالية جدا من النفقات الجارية حيث بلغـت   •

 .٢٠٠٥في ميزانية عام % ٣١.٤، و ٢٠٠٣من ميزانيـة عام % ٣٤.٣
مخصصـة   -وهـي نسـبة ضـئيلة جـدا      -ما تبقى من ميزانية النفقات الجاريـة   •

لأغراض الصيانة فلا يزيـد عـن    ٢٠٠٥للتشغيل، أما ما خصص في ميزانيات عام 
 %.١.٤نسبة 

      

 ٢٢٩٥٦ ٢١٣٧٥ ١٧٩٧١ ١٦١٤١ ٩٧٢٨ النفقات الجارية على التعليم العالي
ــة كنســبة مــن الإنفــاق  النفقــا ت الجاري

 الإجمالي على التعليم العالي
٧١.٧ %٧١.٩ %٨٠.١ %٨٢.٩ %٧٣.١% 

 ٧٢١٤ ٦٨٠٨ ٦١٦٥ ٥٨٩٣ ١٤٤٥ الإنفاق على المنح الخارجية
الإنفاق على المنح الخارجية كنسـبة مـن   

 إجمالي النفقات الجارية
٣١.٤ %٣١.٩ %٣٤.٣ %٣٦.٥ %١٤.٩% 

 ١١٣٤٧ ١٠٣٦١ ٨٥٠٩ ٦٥٠٦ ٥٨٧٧ تالإنفاق على الأجور والمرتبا
الإنفاق على الأجور والمرتبات كنسبة من 

 إجمالي النفقات الجارية
٤٩.٤ %٤٨.٥ %٤٧.٣ %٤٠.٣ %٦٠.٤% 

  الإنفاق على الأنشطة الثقافية 
 )مؤتمرات خارجية(

٦٦٩ ٦٩٣ ٥٦٣ ٤١٧ ٣٥٢ 

الإنفاق على الأنشطة الثقافية كنسبة مـن  
 إجمالي النفقات الجارية

٢.٩ %٣.٢ %٣.١ %٥.٦ %٣.٦% 

 ٩٠٥٦ ٨٣٣٣ ٤٤٨٨ ٣٣٣٠ ٣٥٩١ النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية كنسـبة إلـى إجمـالي    

 النفقات الجارية
٢٨.١ %٢٨.١ %١٩.٩ %١٧.١ %٢٦.٩ 
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لجامعي عالياً مقارنة برواتب أصحاب المهن الأخرى للأستاذ ا ٧يعتبر الراتب الشهري
في الجمهورية اليمنية، ومع ذلك فإن هذا الراتب يعد متدنيا إذا ما قورن مع بلدان 

ريـال يمنـي     ١٥٠٠٠٠ريال يمني للمعيد إلـى   ٢٩٠٠٠فهذا الراتب يتراوح من .  أخرى
الراتـب السـنوي   وهذا يعنـي أن معـدل   .  بما في ذلك بدل السكن، للأستاذ الجامعي

ضـعفاً مـن حصـة الفـرد مـن النـاتج        ١٧، أي حـوالي  $٩٣٢٦للأستاذ الجامعي يعادل 
علما بأن الزيادة في المرتب تستند على معيـار الأقدميـة ولـيس    . المحلي الإجمالي

 .أو التميز في الجانب الأكاديمي، على حجم العمل التدريسي
 

 
الخارجية قد ارتفع في السنوات الأخيـرة إلـى ثلاثـة     إن معدلات الإنفاق على المنح

مليار ) ٢.٦(بعد أن كان ، مليار ريال يمني) ٧.٢( ٢٠٠٥-٢٠٠٤فقد بلغ في عام ، أضعاف

                                                
تقريباً إضافة إلى المبالغ % ٤٠على رفع المرتبات بنسبة  ٢٠٠٥وافقت الحكومة في مايو عام    ٧

 .المبينة هنا
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ولقد وصل عدد الموفدين للدراسة في الخارج مـن قبـل   .  ١٩٩٧ريال يمني في عام 
طالب وطالبة، منهم  )٥,٣٠٠( ٢٠٠٥-٢٠٠٤وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 

  .في الدراسات العليا% ٢٦في المستوى الجامعي و % ٧٤
وأيا كان مستوى التمويل، فيجب أن تستخدم هـذه الأمـوال اسـتخداما صـحيحا، لا     

ولقـد تعـرض برنـامج المـنح     .  سيما إذا أخذنا بعين الاعتبـار محدوديـة المـوارد   
التي تمثل نسبة عالية جـدا مـن   الخارجية لكثير من الانتقادات بسبب ارتفاع نفقاته 

ميزانية التعليم العالي، ولهذا فإن بقاء برنامج المنح بشـكله الحـالي سـيفوت علـى     
البلاد فرص الإفادة من رافد مهم للتعليم العالي، و لو أن النظام الحالي للإيفاد أعيد 

دوداته فإنه من المتوقع أن تكون مر، وفي طرق الإنفاق عليه، وفي أهدافه، النظر فيه
  .أفضل على التنمية الوطنية بشكل عام

 
هناك ثلاث حقائق رئيسية تُستـنتج مـن تحليـل النفقـات الاسـتثمارية الرأسـمالية      

  :واتجاهاتها وهي
 ٣.٣ازدياد النفقات الاستثمارية بشكل كبير في الأعـوام القليلـة الماضـية مـن      •

-٢٠٠٥مليار ريال يمني في العـام   ٩.٥٦إلى  ٢٠٠٣-٢٠٠٢مليار ريال يمني في العام 
٢٠٠٦. 

و مسـاهمة الـدول   ، تم تمويل هذه الزيادة بشكل أساسـي مـن ميزانيـة الدولـة     •
 % .١٥المانحة التي بلغت 

خُصصت معظم النفقات الاسـتثمارية لتأسـيس كليّـات جديـدة فـي الجامعـات        •
 .الجديدة

 
، من النفقات الجارية في الجامعة الحكوميةنصيب الطالب ، يقصد بتكلفة الطالب هنا

قُدّرت تكلفة الطالب الواحد بمبلغ  ٢٠٠٤ففي عام . مع استبعاد نفقات المنح الخارجية
مـن  % ٧٦.٦وهذا يمثل حـوالي  ، دولارا أمريكيا ٤٢٠أي ما يعادل ، ريال يمني ٧٩,٦٨٢

  . ٨حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي
إلى  ١٩٩٦لى ما يعادل ثلاثة أضعاف خلال الفترة من عام وقد ازدادت تكلفة الطالب إ

ولكن هذه التكلفة تتفاوت فـي الجامعـات الحكوميـة، فحـين يقـل عـدد       .  ٢٠٠٠عام 
وحين تزيـد هـذه النسـبة    ، الطلاب مقابل عدد أعضاء هيئة التدريس ترتفع التكلفة

                                                
 .$٥٥٠بلغت حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي  ٢٠٠٤في عام   ٨
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بالنسبة لتكلفة  أما.  ٩تنخفض التكلفة، وهذا التباين يحدث أيضا على مستوى الكليات
فإن المؤشرات الأولية تـدل علـى أنهـا متقاربـة مـع      ، الطالب في الجامعات الأهلية

  .الجامعات الحكومية
وعلى العموم تشير الدراسات العالمية إلى أن تكلفة الطالب في البلـدان ذات الـدّخل   

ة بالمقارن ـ، المحدود تكون أعلى منها في البلـدان ذات الـدخل العـالي أو المتوسـط    
 .١٠بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واليمن لا تشذ عن هذه القاعدة

، إلا أن )١:٥٠(وعلى الرغم من أن نسبة الطلاب إلى هيئـة التـدريس مرتفعـة جـداً     
معدلات الإنفاق على أجور الكادر التعليمي هي أيضا مرتفعة جدا، وهذا الوضع يمثل 

كادر التعليمي مـن جهـة، وعلـى اسـتئثاره     مشكلة حقيقة؛ لأنه يدل على نقص في ال
بقدر كبير من الموارد المالية على حساب الإنفاق على الأنشطة الأكاديمية الأخرى 

 .من جهة ثانية
اتضـح أن متوسـط مـا تـوفره     ، ومن خلال دراسة أجريت من قبل البنـك الـدولي  

، بينمـا  مكتبات الجامعات اليمنية من كتب لطلابها يعادل كتابين فقط لكـلّ طالـب  
تصل المعدلات في الدول النامية إلى عشرة كتب لكل طالب، وإلى أكثر مـن مائـة   

 .كتاب لكل طالب في بلدان الاتحاد الأوروبي
وتعد ، ويخصص اليمن جزءا كبيرا من إجمالي ناتجة المحلي لتمويل التعليم العالي

هـل  : نفسه هوولكن السؤال الذي يطرح .  تكلفة الطالب في اليمن عالية إلى حد ما
تُستخدم هذه المبالغ بشكل جيد أم لا؟  ستظهر الإجابة عن هذا السؤال في التحليـل  

بسـبب  ، على أن إن إحدى المشاكل التي يمكن أن تظهر مستقبلا. الذي سيأتي لاحقا
هي صعوبة طلب أي زيادات أخـرى  ، النسبة العالية للمبالغ المخصصة للتعليم العالي

وإلا فالضـحّية سـتكون إمـا جـودة     ، ا تظل الزيادات ضروريةومع هذ. في الميزانية
 .التعليم أو عدد الطلاب

 

 

                                                
 ١:١٥فـي كليـة الآداب  و   ١:٩٦فإن معدل نسبة الطلاب إلى الكادر التدريسي بلغ  :سبيل المثالعلى  ٩

وعلى افتراض أن هذا التبـاين يـؤثر علـى    .  ١٩٩٩-١٩٩٨في كلية العلوم بجامعة صنعاء في العام 
فستبلغ تكلفة الطالـب فـي كليـة ا العلـوم     %) ٧٠(حصة المرتبات من إجمالي النفقات الجارية 

 .الآداب ة أضعاف تكلفته في كليةأربع
، أن معدل الإنفاق على التعليم العالي لكل فرد ٢٠٠٥تظهر مؤشرات التنمية للبنك الدولي    ١٠

في منطقة % ٥٠في الدول ذات الدخل المحدود و% ١٦٩كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 
 .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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يعد التمويل الحكومي المصدر الرئيسي للجامعـات، وقـد شـهد التمويـل الحكـومي      
مليـون ريـال    ١٢٧٩٣للتعليم العالي نموا مطردا خلال الفترة الماضية، حيث زاد من 

مـن  % ٩٥، وهـذا يمثـل فـي المتوسـط     ٢٠٠٥مليون في عام  ٣٠١٣١إلى  ٢٠٠١في عام 
إجمالي التمويل الذي حصل عليه التعليم العالي من المصادر المختلفة خلال الفترة 

٢٠٠٥ -٢٠٠١. 
إلى جانب الاعتمادات ، فإنها تشكل دخلا إضافيا، أما مصادر التمويل الأخرى للجامعات

من % ٥وربما لا يتجاوز ، ف من جامعة إلى أخرىالمخصصة  من الدولة، لكنه يختل
الميزانية الكلية لكل جامعة، وتأتي هذه المصادر الأخرى من رسوم التعليم الموازي، 

وينبغـي أن يكـون ذلـك حـافزا     .  والمنح الخارجيـة ، والقروض، وتمويل الابتعاث
ضـافي،  لتحصل على مزيد من الـدخل الإ ، وأدائها الكلي، للجامعات لتطوير برامجها

كمـا هـو الحـال     -لأنه لا يتطلب توريد هذه المبالغ الإضافية إلـى وزارة الماليـة   
علما بأن الجامعـات الحكوميـة لا تسـتطيع فـرض     .  بالنسبة للمخصصات الحكومية

لكـن القـانون يسـمح    .  رسوم على الطلاب، كون ذلـك محظـورا عليهـا دسـتوريا    
الذين تقل نسبهم في الثانوية العامـة  يتيح للطلاب ، للجامعات باستحداث نظام مواز

.  مقابل دفع رسوم ميسرة، بها الالتحاقعن الحد المطلوب للقبول بالجامعات فرصة 
لعـدم  ، وفي الوقت الحاضر فإنه من الصعب استحداث نظام عـام للرسـوم الدراسـية   

علمـا بـأن   .  وجود آليات سهلة ومتاحة لتوفير قروض للطلاب لدفع هـذه الرسـوم  
ت الخاصّة تتقاضى رسوماً دراسـية قـد يكـون مبالغـا فيهـا أحيانـا مقارنـة        الجامعا

فعلى سبيل المثال، تتقاضى بعض الجامعات ما يزيـد  .  بمستوى دخل أفراد المجتمع
غيـر  .  دولار أمريكي في السّنة لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان$ ٣٨٠٠على 

ثّلـون نسـبة ضـئيلة مـن العـدد      أن هؤلاء الطلاب القادرون على دفع هذه المبالغ يم
الإجمالي للطلاب، وبالتالي فإن مساهمة هذا المورد في دعم مصادر تمويـل التعلـيم   

فإنه غير ممكـن  ، أما بالنسبة لتنمية الموارد الذاتية للجامعات.  العالي محدودة جدا
لأنه لا يُسمح للجامعات أن تقترض مبالغ مالية للاستثمار، وحتـى لـو سُـمح    ، حاليا

 .ها، فهي تفتقر إلى المهارات والقدرات اللازمة لإدارة تلك الاستثماراتل
 

 
يتم اعتماد الموازنات السنوية للجامعات بناء على موازنة السنة السـابقة، ووفقـا   
للبنود المحددة سلفا من قبل وزارة المالية، وتقـوم الجهـة المسـتفيدة بمفاوضـات     

ولا يؤخذ فـي الاعتبـار   .  لتعديل مبالغ الاعتمادات المحددةشاقة مع وزارة المالية 
ــة الأداء   ــة بنوعي ــايير المتعلق ــة المع ــد الموازن ــد تحدي ــة، عن ــة الطلابي ، والكثاف

 .والإنجاز، والتنافس الأكاديمي، والتخصصات النوعية
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وإذا كان هناك من إيجابية لهذا النظام فـي اعتمـاد الموازنـات، فإنـه لا يتعـدى      
، لكنـه يـؤدي إلـى بقـاء الاخـتلالات     ، ستقرار المالي للجامعـات الحكوميـة  توفير الا

فعلى سبيل المثال، فإن حصـة الطالـب   . في هذه المؤسسات، وضعف الأداء والفاعلية
ريال يمني للطالـب فـي السّـنة،     ٥٠٠٠٠من المخصصات المالية لجامعة تعز تقل عن 

ريال  ١٨٥٠٠٠موت تزيد عن بينما حصة الطالب من المخصصات المالية لجامعة حضر
وقـد  . وذلك ناتج طبعاً عن تباين الكثافة الطلابية بين الجـامعتين ، يمني في السنة

بالتعـاون مـع البنـك     -أدركت الحكومة اليمنية هذا الوضع غير المُرضي، وتبنت 
إجــراء دراســة لإصــلاح نظــام الموازنــة، ونظــام إدارة المــوارد الماليــة  -الــدولي 
 .للجامعات

 
 

وهم غالبا من ، عضو هيئة تدريس ٢,٦٥٠يوجد في الجامعات اليمنية ما يقرب من 
عضوا هيئة تدريس مـن أفـراد    ١,٧٥٠بالإضافة إلى حوالي ، حاملي درجة الدكتوراه

وتعني هذه الأرقـام أن نسـبة   . الهيئة المساعدة من حملة البكالوريوس و الماجستير
وهذا وضع لا يتفـق مـع المعـايير الدوليـة،      ١:٥٠سي تبلغ الطلاب إلى الكادر التدري

الأمر الذي أسهم في تدهور الوضع التعليمي في السنوات الأخيرة، وأثر سـلباً علـى   
 .وفن التدريس في هذه الجامعات، جودة التعليم

على الكادر التدريسـي الخـاص    -إلى حد كبير-أما الجامعات الأهلية فهي تعتمد 
على كادرهـا   -إلى حد كبير  -باستثناء جامعة واحدة تعتمد ، يةبالجامعات الحكوم

  .الخاص
. كادرا تدريسيا ١٤٠فإن لديها ما يقرب من ، وبالنسبة لكليات المجتمع الحكومية

و بحكم طبيعة التعليم الذي تقدمه كليات المجتمع ومستواه، فإن هذا الكادر يحمل 
نطبـق هـذا الوضـع علـى كليـات      وي.  مؤهلات أدنى من الكادر الجامعي الحكـومي 

حيـث  ، التربية التابعة للجامعات الحكومية التي تقع في المنـاطق الريفيـة النائيـة   
 .أدنى من كادر الجامعات الأم -بشكل عام -مؤهلات الكادر التدريسي بها 

وإلى جانب الكادر التدريسي اليمني في الجامعات، هناك عـدد مـن أعضـاء هيئـة     
صةً في مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا، وهـؤلاء بشـكل عـام       التدريس الوافدين، خا

وقـد اعتمـدت الجامعـات    . يتقاضون مرتبات أعلـى بكثيـر مـن نظـرائهم اليمنيـين     
على الكادر التدريسي الوافد،  -بشكل كبير  -الحكومية في المراحل الأولى لنشأتها 

 . اتنظرا لصعوبة توفر كادر يمني آنذاك يقوم بمهمة التدريس في الجامع
و نظـرا لانخفــاض مرتــب عضــو هيئــة التــدريس مقارنــة بالمعــايير الدوليــة  

فإن الكثير من أعضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات اليمنيـة يسـعون       ، والإقليمية



 ٣٢

لتحسين دخلهم من خلال البحث عن فرص أعمال إضافية إلى جانب وظـائفهم فـي   
ن بها في مواقـع رفيعـة فـي    كما أن عدداً من هذه الكوادر الجامعية استعي، الجامعة
بل هو أمر شائع في كثير من البلدان، إلا أن المشكلة تكمن ، وهذا ليس عيبا ،الدولة

في أن بعض أعضاء هيئة التدريس ربمـا طغـت أعمـالهم الثانويـة علـى وظـائفهم       
حيث أشارت بعض التقارير إلى غيـاب بعـض أعضـاء هيئـة     ، الأساسية في الجامعات
جباتهم التدريسية في جامعاتهم بشكل اعتيادي، مما يـؤثر سـلبا   التدريس عن أداء وا

 . على المستوى العلمي للطلاب
وتجدر الإشارة إلى أن العمل في مجال التدريس في الجامعات لا يـزال يسـتهوي   

لكن لوحظ حاليا بعـض الاخـتلالات فـي تطبيـق      ،الكثير من حملة المؤهلات العليا
ولهذا فإنـه إن  . تيار وتعيين أعضاء هيئة التدريسالمعايير والضوابط المعتمدة لاخ

فسيترتب على ذلـك ضـرر بـالغ    ، لم يتم الالتزام بالمعايير والضوابط الأكاديمية
ومما يجدر ذكره أن الأوضاع الحالية فـي  . للعملية التعليمية في الجامعات اليمنية

تـدريس بـأداء   الجامعات اليمنية لا توفر الضوابط الكافية التي تلزم عضـو هيئـة ال  
واجبه بشكل كامل، كمـا لا توجـد لـوائح منظمـة تـدفع أعضـاء هيئـة التـدريس         

والتطوير لقدراتهم ومهاراتهم التدريسية بشكل مستمر، وهـذا  ، والتجديد، للتحديث
 .يؤثر سلبا على مستويات الطلاب وتحصيلهم العلمي

والاحتفـاظ   ،ولكي تظل الجامعة قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات التدريسـية 
بها، فإنه لا يكفي الاهتمام بتحسين الأجور لأعضاء هيئة التدريس فحسب، بل يجـب  

كمـا  ، توفير بيئة أكاديمية ملائمة، وظروف مناسبة لأداء العمل على وجـه أفضـل  
إن كثيرا من أعضاء هيئة ، وفي الواقع.  هو الحال في الجامعات العالمية والإقليمية

لمتطلبات الأساسية، فلا توجد مكاتـب خاصـة أو مشـتركة    التدريس لا تتوفر لهم ا
فإنها تفتقر إلى التجهيزات اللازمة التـي تمكـنهم   ، لكثير منهم، وإن توفرت للبعض

والاطـلاع علـى إنتـاجهم العلمـي فـي الـداخل       ، من التواصل بـزملائهم ونظـرائهم  
زل وع ـ، وقد نتج عـن هـذا الأمـر غيـاب الثقافـة الجامعيـة المشـتركة       . والخارج

الجامعات عن القضايا الأساسية للمجتمع في الداخل، وندرة المساهمة فـي الأنشـطة   
 .العلمية والبحثية في الخارج

 
 

بلغ إجمـالي مـا خصصـته الحكومـة اليمنيـة للميزانيـة الاسـتثمارية السـنوية         
نـة  مقار% ٣٨، وهـذا يمثّـل نسـبة    ٢٠٠٥مليار ريال يمني فـي عـام    ٩.٠٥٦للجامعات 

ويلاحظ أن هناك عمليات بناء وتشييد واسـعة تقـوم   .  بمخصصات النفقات الجارية
بها الجامعات، إلا أن هذا النشاط الاستثماري لا يواكبه توفير للتمويل اللازم لشراء 
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الأجهزة والمعدات، والإعداد المناسب للكادر التدريسـي، وبنـاء القـدرات المؤسسـية     
من القصور الكبير الذي تعانيه المكتبات الجامعيـة  للجامعات، وليس أدل على ذلك 

وإذا كان هنـاك مـن   .  والدوريات العلمية، و المراجع، وعدد الكتب، في التجهيزات
تفسير لمحدودية الإقبال على الكليات العلمية مثل العلوم والهندسة وغيرها فإنه لا 

بقـدر مـا يكـون    ، اتيرجع إلى نقص أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكلي
وقلة عدد الكادر التدريسـي المطلـوب لهـذه    ، ناجما عن ضعف التجهيزات المطلوبة

 .الكليات
لقد أظهرت الزيارات الميدانية التي أُجريت خلال هذه الدراسة بأن كثيـرا مـن   

ولم يتم تحديثها منذ سـنين عديـدة،   ، الأجهزة المستخدمة في جامعات اليمن قديمة
يتفق مع متطلبات العصر ، ناسبة لإعداد الطلاب إعدادا علميا كافياًكما أنها ليست م

وقد خلصت هذه الزيارات إلى التأكيد على ضرورة الاستثمار الكبير فـي  . الحاضر
وسيكون من المفيد القيام .  وتحديث مرافقها المختلفة، والمعدات، مجال التجهيزات

 .تجهيزات والمعدات اللازمةبدراسة لتحديد احتياجات الجامعات اليمنية من ال
لا يقتصر على الجامعات ، والتقنية، إن ضعف البنية التحتية  في المجالات الفنية

فغياب شبكة الاتصالات السريعة، وضعف ،  اليمنية، وإنما على مستوى البلد بشكل عام
قد حرم الجامعات اليمنية من ، الاستثمارات في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات

وطاقـات يمكـن الاسـتفادة    ، لاستفادة القصوى مما توفره تلك التقنية من إمكانـات ا
 .والبحث العلمي، منها في عمليات التدريس

ولقد أدركت وزارة التعليم العالي في إطار مشروع تطوير التعليم العالي عمـق  
هذه المعوقـات، فقامـت بعمليـة مراجعـة شـاملة للوضـع القـائم المتعلـق بتقنيـة          

في التعليم العالي في اليمن، وهذه المراجعة أظهـرت  ) ICT(لات والمعلومات الاتصا
واستخداماتها في مجال الإدارة، وفي مجـالات التعلـيم   ، محدودية تقنيات المعلومات

والبحث العلمي، ولهذا السبب قرّرت وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي   ، والتعلم
من خـلال وضـع الخطـط الكفيلـة بتحسـين       تقوّية قدرات مؤسسات التعليم العالي،

وأدت هذه الجهود إلى صياغة سياسة .  قدرات التقنية والاتصالات في هذه المؤسسات
وطنية لتقنية المعلومات في مجال التعلـيم العـالي، تبعتهـا خطـة وطنيـة رئيسـية       

تم  لتقنية المعلومات والاتصالات في التعليم العالي في اليمن، ثم تلتها خطة تنفيذية
، تطويرها بالتعاون مع مستشارين من جامعة دلفت للعلوم والتكنولوجيا في هولنـدا 

إن الهدف من هـذه المشـاريع والخطـط للتعلـيم     ).  NUFFIC( وبتمويل هولندي 
هـو تأسـيس بنيـة تحتيـة تقـود إلـى اسـتخدام وتطـوير تقنيـة          ، العالي الحكومي

منيـة، علمـا بـأن البنيـة التقنيـة      المعلومات والاتصالات في الجامعات والكليـات الي 
  .السريعة للاتصالات والمعلومات تعد مقوماً أساسياً للمكتبة والتعلم الالكتروني
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يزداد عدد الطلاب في الجامعات اليمنية بشكل متـوال، فقـد بلـغ معـدل الطـلاب      
ا ما لكن إذ.  سنة ٢٣-١٩من الفئة العمرية % ١٣المسجلين في الجامعات اليمنية الآن 

.  قيست هذه النسبة بعدد الملتحقين بالمدارس الثانوية فـإن الوضـع يبـدو معقـولاً    
فقط من خريجي الثانوية هـم مـن يحصـلون علـى     % ٢٧ومن جهة أخرى نجد أن 

وعدد المقبولين  ١٩٠٠٠٠عدد المتخرجين من الثانوية يصل إلى ( قبول في الجامعات 
يعنـي أن عـددا كبيـرا مـن الطـلاب لا       وهذا).  ٤٠٠٠٠منهم في الجامعات لا يتعدى 

يجدون فرصة للالتحاق في التعليم الجامعي، لأن الجامعات وضعت شروطا للقبـول  
ومع ذلك فقد ازداد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات .  لا تنطبق على كثير منهم

بشكل كبير خلال التسعينيات من القرن الماضي وما بعدها، حتى وصل إلى خمسـة  
إلـى   ١٩٩٠طالـب وطالبـة عـام     ٣٥٠٠٠أي مـن   ٢٠٠٣-٢٠٠٢العام الجـامعي   أضعاف في

شـرط   وضـعت  ٢٠٠١ولكـن  الحكومـة منـذ عـام     .  ٢٠٠٣طالب وطالبة عـام   ١٧٦٠٠٠
في نتيجة امتحان الثانوية العامة كحد أدنى للقبول فـي  % ٧٠الحصول على معدل 

فض عـدد الطـلاب   الجامعات، ومضي عام على التخرج من الثانوية، محاولة منها لخ
الملتحقين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يقبلون عليها أكثـر مـن   

،  )بالرغم من محدودية فرص التوظيف للمتخرجين من هـذه التخصصـات  (،  غيرها
إلى جانب إجراء امتحانات قبول للمتقدمين في تخصصات الطبّ والعلـوم الطبيعيـة   

 .دسة، وبعض التخصصات الأخرىوعلوم الحاسوب واللغات والهن
وفي الجانب الآخر فإن كليات المجتمع والمعاهد التقنية والفنية، لا تستوعب إلا 

ولذلك ،  قدرا ضئيلا من الطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة الالتحاق بالجامعات
فإن عددا كبيرا من الطلاب المتخرجين من المدارس الثانوية الراغبين في الالتحاق 

ليم العالي لايجدون مكانا لهم في التعليم العالي،حتى بعد الأخذ في الاعتبار من بالتع
 .طالب وطالبة ١٧٠٠٠هم ملتحقين بالجامعات الأهلية الذين لا يتجاوز عددهم 

ربما كان لشروط القبـول السـابقة ميـزة باعتبارهـا تضـمن       -مع ذلك  –لكن 
لى العموم فإن مشكلة القبـول فـي   جودة الملتحقين بالتعليم العالي من الطلاب،  وع

التعليم العالي سوف تتفاقم في المستقبل نظرا لتزايد عدد المتخرجين من المرحلة 
  . مما سيؤدي إلى تزايد الضغوط على التعليم العالي بشكل متصاعد، الثانوية

تتمثل في ، وثمة مشكلة أخرى تكتنف التعليم العالي حاليا في الجمهورية اليمنية
إلا أن ، للتنوع في مؤسساته، فبـالرغم مـن وجـود مؤسسـات غيـر جامعيـة       افتقاره

بشكل أو بآخر  -الغالبية العظمى من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي يتمركزون
و مـن هنـا فـإن الأولويـة ينبغـي أن تتجـه       ،  في الجامعات ذات الكليات المتعـددة  -
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الي، وخاصـة مـا قبـل الجامعيـة     مستقبلا نحو زيادة التنوع في مؤسسات التعليم الع
التـي تخـدم الشـباب الـذين تـزداد وتتنـوع       ) كليات المجتمع والمعاهـد التقنيـة  (

  .تطلعاتهم إلى التعليم العالي
 
 

بالنسبة للذكور ، تعد قضية تكافؤ الفرص في التعليم العالي من المسائل المهمة
يف والحضـر، فمعـدل الإنـاث المقيـدات بالجامعـات لا      وللساكنين في الر، والإناث

من طلابها، و نسبة من يحصلون على الفرص في التعليم الجامعي من % ٢٦يتجاوز 
فـإن  ، كـذلك ، سكان الحضر تتعدى سبعة أضعاف الفرص المتاحـة لسـكان الريـف   

الملتحقات بالتعليم العالي يتركز وجودهن في المجـالات الدراسـية الأقـل مكانـة     
مثل مجالات التربية، والعلوم الإنسـانية، باسـتثناء   ، والأدنى قيمة اقتصادياً، تماعيااج

  .حيث لهن وجود كبير، مجالَي الطبّ وطب الأسنان
وهناك محاولات جادة للتخفيف من آثار هذا التفاوت بما يتفق ومشروع  التنمية 

 ــ ، الألفيــة ــوم والثقاف ــة والعل ــابع لمنظمــة الأمــم المتحــدة للترب يونســكو (ة الت
UNESCO ( الذي يهدف إلى تحقيق نسبة متساوية بين الجنسين)في الالتحاق ) ١:١

فعلى الرغم من وجود نسبة متفاوتة بين .  ٢٠١٥وذلك بحلول العام  ،بالتعليم العالي
، فإن هناك توجها )٢.٨:  ١(في اليمن التي تمثل ، الإناث والذكور في التعليم العالي

وزيـادة تمثيـل سـكان    ، السياسة لرفع مستوى مشاركة النسـاء حقيقيا لدى القيادة 
و " ٢٠٢٥رؤيـة الـيمن الإسـتراتيجية    "وتظهر هذه الرغبة جليةً من خـلال  . الريف

وقد أسهم وجود كليّـات للتربيـة فـي منـاطق     ". إستراتيجية التخفيف من الفقر"
وبـين  ، الريف بدور في تقليص هذا الفارق في تكافؤ الفرص بين الإناث والـذكور 

  .الريف والحضر
فإن من أبرز عوامل وجود مثل هذا التفاوت في نسبة الالتحاق بالتعليم ، و أخيرا

و مهما يكن . العالي بين الذكور والإناث يتمثل في نظرة المجتمع إلى تعليم المرأة
من أمر، فإن على نظام التعليم العالي في اليمن أن يعمل مـا فـي وسـعه مـن أجـل      

  .قضيةمعالجة هذه ال
 البرامج الدراسية ومخرجات الجامعات

تتمثل في صعوبة ، كما هو الحال في البلدان الأخرى، تواجه اليمن معضلة خاصة
وسوق العمل من الخريجين في المجـالات العلميـة   ، تلبية احتياجات التنمية الشاملة

والتقنية، حيث إن معظم مخرجـات التعلـيم العـالي تتركـز فـي مجـالات العلـوم        
ــوم والهندســة   ،  ظريــةالن لــذا نجــد أن الطــلاب الملتحقــين فــي تخصصــات العل

وهـذا يعنـي أن   .  فقط في الوقت الحاضـر % ١٣والتكنولوجيا لا تزيد نسبتهم عن 
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من الطلاب يدرسون التخصصات النظرية، وهذا الوضع لـيس ناتجـا عـن قلـة     % ٨٧
قدرة الجامعـات  الطلب على التخصصات العلمية من قبل الطلاب، بل هو بسبب عدم م

على استيعاب عدد أكبر في هذه التخصصات نظراً لقلة الإمكانات المادية والبشـرية  
كما سمع في ورشـة العمـل التـي     -وعلى الرغم من الاعتقاد السائد في اليمن . بها

يلاً ض ـبـأنّ هنـاك تف   - ٢٠٠٥نظّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 
إلا أن عـدد  .  ظرية على التخصصـات التطبيقيـة لـدى الطـلاب    عاماً للتخصصات الن

وكليـات المجتمـع تثبـت    ، الطلاب المتقدمين لامتحانات القبول في الكليات العلمية
ومع هـذا فـإن مشـكلة عـدم التـوازن بـين مخرجـات الجامعـات فـي          . عكس ذلك

مـن   بل تعاني منها كثير ؛ليست مقصورة على اليمن ،التخصصات العلمية والنظرية
مقارنة بتلك البلدان، كما ، البلدان الأخرى، إلا أن المشكلة تبدو أشد حدّة في اليمن

  .أدناه ٦يبين ذلك المخطّط البياني رقم 
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و هنالك قضية معيّنة تتعلق بالتوازن بين التخصصـات الدراسـية بسـبب وجـود     
من مجموع الطلاب % ٤٠تي تستأثر بما يقرب من ال، عدد كبير من كليّات التربية

و تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض خريجي .  الملتحقين بالجامعات، ليصبحوا معلمين
ولا شـك  .  كليات التربية استطاعوا أن يحصلوا على وظائف خارج نطاق التدريس

يفوق أن البلاد تحتاج إلى عدد كبير من المدرسين، إلا أن مخرجات كليات التربية 
وهناك مؤشرات على وجود معـدل عـال للبطالـة بـين خريجـي      .  هذه الاحتياجات

الجامعات، ولكن لا توجد بيانات دقيقة حول نسبة البطالة بـين الخـريجين بحسـب    
بأن أقل مـن نسـبة    ٢٠٠٤/٢٠٠٥وقد أوضح تقرير الخدمة المدنية لعام .  التخصصات

ن معظمهـم مـن خريجـي كليـات     من المتقدمين للتوظيف تم استيعابهم، ولك% ١٠
و لقد أظهرت المقابلات التي أجراها .  ١٩٩٥العلوم الإنسانية والقانونية  ومنذ العام 
بأن مخرجات الجامعـات لا تناسـب سـوق    ، الخبراء مع شخصيات من القطاع الخاص

العمل، كما أن سوق العمل لـم يتوسـع بالقـدر الـذي يسـتطيع أن يسـتوعب كـل        
جدير ذكره أنّ المشكلة لا تنحصر فـي نوعيـات التخصصـات    و من ال.  الخريجين

التي تقدمها الجامعات فحسب، بل إن للظروف الاقتصادية للدولة، وغياب النمو فـي  
وممـا  .  وأيا كان السبب، فإن المشكلة لازالت قائمـة . سوق العمل دوراً في المشكلة

، مثـل الأردن ، يجدر ذكره هنا أن بعض البلدان المشابهة ظروفهـا لظـروف الـيمن   
يتجاوز عدد الخريجين فيه القدرة الاستيعابية لاقتصاده ، لكن الفائض منهم يمكنهم 

و ). وهو وضع لا ينطبق علـى حـال الـيمن   (الحصول على فرص عمل خارج البلاد، 
ربما يعود ذلك إلـى أن نسـبة كبيـرة مـن الخـريجين فـي الأردن هـم مـن ذوي         
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أو ربما يعـود إلـى جـودة التعلـيم الـذي      ، دسيةوالهن، والتقنية، التخصصات العلمية
  .تلقوه

والملاحظ أنه لا يوجد في الجامعات اليمنية توجه نحو إعـادة تأهيـل خريجيهـا    
الجامعات اليمنيـة   إلى جانب أن، ببرامج قصيرة المدى تناسب احتياجات سوق العمل

، لمهن الحرةلا تكسب خريجيها المهارات العملية التي يتمكنون من خلالها ممارسة ا
  .والأعمال الريادية الخاصة

 
 

المتمثلـة  ، لا زالت الجامعات اليمنية تعتمد في التدريس على الأساليب التقليديـة 
في الإلقاء من قبل المحاضر، والتلقي السلبي من قبل الطـلاب، وكـذلك الاعتمـاد    

لجديـد فـي   ولا تواكـب ا ، على المذكرات التي تكون عادة غير ملائمـة المحتـوى  
إلى جانب عدم  -وعلى الرغم من قلة الكتب والمراجع المتوفرة للطلاب . موضوعها

إلا أن ذلك لا يعد مبررا كافيـا   -التناسب بين عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
لأنها عاجزة عن مواكبـة   ؛للاستمرار في استخدام هذه الأساليب التدريسية العتيقة

زمة لتأهيل الطلاب في القرن الواحـد والعشـرين، الـذي    التطورات والمتطلبات اللا
 .ومهارات التعلم الذاتي المستمر، يقتضي اكتسابهم مهارات التفكير

ومن الواضح أن الجامعات اليمنية تفتقر إلـى آليـة لمراجعـة مناهجهـا بصـورة      
، دورية منتظمة، وإلى  التفاعل مع المحيط الخارجي، خاصة مع القطاعات الإنتاجية

بما يضمن ملاءمتهـا لاحتياجـات سـوق    ، تي من شأنها أن تسهم في تطوير المناهجال
لذلك فإن كثيـرا مـن البـرامج ظلـت لسـنوات عديـدة علـى حالهـا دون         .  العمل

. وغير ملائمة، وهذا يعني أن الطلاب يتلقون معلومات قديمة،  مراجعات أو تحديث
اء هيئة التدريس كي يقوموا في غياب الحوافز المناسبة لأعض، وهذا ليس مستغربا

بعملية المراجعة والتحديث، فضلا عن ارتباط كثير مـنهم بأعمـال أخـرى خـارج     
  .نطاق الجامعة

من ناحية أخرى لا يبدو أن نظام السنوات الأربع المتبع فـي الجامعـات اليمنيـة    
يمثل مشكلة ذات أهمية، فذلك نظام تسير عليه كثير من جامعات العـالم، غيـر أن   

مهـارات اللغـة    :كلة تتمثل في افتقار الطـلاب إلـى المتطلبـات الأساسـية مثـل     المش
التي تمكنهم من التقدم ، العربية، واللغة الإنجليزية، وتقنية المعلومات، والرياضيات

ولا سيما في المواد الخاصـة  ،  بشكل مرض في البرامج الدراسية في السنوات الأربع
 .تطلب الإلمام الكافي باللغة الإنجليزيةالتي ت، والهندسية، بالعلوم الطبية

  

 



 ٣٩

تتبنى معظم الجامعات العالمية والإقليمية نظما لضمان جودة التعليم، إلا أن واقع 
فإنها لا تطبق على نطاق ، الجامعات اليمنية يفتقر إلى مثل هذه الأنظمة، وإن وجدت

خصصـة لمراقبـة   بل لا توجـد هيئـة وطنيـة مت    ؛أو منتظم، ولا بشكل دوري، واسع
ولا يقل ضرر غياب الاعتماد الأكاديمي عن الضرر الناتج عن غيـاب  . جودة التعليم
تعمل فـي غيـاب   ، وهذا يعني أن الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.  نظام الجودة

على الرغم مـن أن هنـاك لـوائح تحـدد الشـروط      . نظام لتقويم قدراتها التعليمية
أو مراقبـة  ، إلا أنها لا تتضمن تقويم جودة مـدخلاتها ، هليةاللازمة لإنشاء جامعات أ

 .أدائها
لممارسة نظـام ضـبط    -وإن كان ما يزال محدوداً  -و هناك مثال جيد نوعاً ما 

التـي لـديها نظـام لتقـويم     ، متمثل في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأهليـة ، الجودة
ذلك استقصاء آراء الطـلاب   بما في.  أعضاء هيئة التدريس بمعدل مرتين في السنة

يمارس بشـكل منـتظم   ، ولا شك بأن وجود نظام لضمان الجودة.  في أداء أساتذتهم
سيسهم في حل كثير من المشكلات المذكورة أعلاه التي يعاني منها التعليم العالي 

 .في اليمن
الوضـع غيـر    -ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمـي  -وقد أدركت الحكومة

مـؤخراً للتعاقـد مـع     -بدعم من البنك الـدولي  -رضي للجامعات اليمنية فسعت الم
لمساعد الوزارة ، البريطانية" NARICناريك "مجموعة من الخبراء بقيادة منظمة 

 .في تأسيس وتطوير أنظمة للجودة في الجامعات اليمنية
 

 
يـر، كمـا تفتقـر    لا يحظى البحث العلمي فـي الجامعـات اليمينيـة باهتمـام كب    

الجامعات للثقافة والتقاليد البحثية، وكذلك لا تتوفر الإمكانات والوسائل اللازمة 
والمكتبــات المــزودة بالمصــادر ، والفنيــون، للقيــام بــالبحوث العلميــة؛ فالمعامــل

إضـافة  ، والمراجع الحديثة والدوريات المتخصصة، كلها غير متوفرة بشكل كـاف 
أمـا  .  لقيام أعضاء هيئة التدريس بالدراسات والبحوثإلى ضعف الحوافز المشجعة 

 -غالبـا   -فإن الحـافز لهـم هـو    ، ما ينشر من بحوث من قبل أعضاء هيئة التدريس
. الترقية للرتب العلمية، وليس في إطار إستراتيجية للبحـث العلمـي فـي الجامعـة    

.  بتـه كذلك لا توجد هيئة وطنية تتولى دعم وتنظيم مجال البحث العلمـي ومراق 
، ومجالاتهـا ، ونوعيتهـا ، علاوة على ذلك فإن المعلومات الدقيقة عن كمية البحوث

ومع ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستمرار في إجراء البحـوث  . غير متوفرة
، لأنها سوف ترفـع مـن القـدرات المعرفيـة لأعضـاء هيئـة التـدريس       ، العلمية مهم
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إلا أن ذلـك يتطلـب وجـود تنسـيق     . ةوستساعد على حل مشاكل المجتمع المحلي
  .حتى تصبح أكثر فعالية، وتخطيط للموارد المخصصة للبحوث

وهناك قضية أخرى يجب التنبه لها، وهـي محدوديـة عـدد الطـلاب المسـجلين      
لا  -علـى سـبيل المثـال   -ففي جامعة صـنعاء  . للدراسات العليا في الجامعات اليمنية

 ٧٧,٠٠٠طالب وطالبة في مقابل  ٦٠٠العليا عن يزيد عدد الطلاب المسجلين للدراسات 
طالب وطالبة مسجلين بها لمرحلة البكلاريوس، أما على مستوى الجامعات اليمنيـة  

طالب وطالبة، ولذلك هناك  ١,٥٠٠فعدد المسجلين للدراسات العليا لا يتجاوز ، ككل
، ةحاجة ماسة لتطوير مجال البحث العلمي بغيـة تحسـين أداء الجامعـة مـن ناحي ـ    

  .وخدمة المجتمع من ناحية أخرى
 

 
تقديم الخـدمات  ، من الوظائف الأساسية لمؤسسات التعليم العالي في العالم كله

والوطن بشكل عـام، مـن خـلال تسـخير مـا لـديها مـن معـارف         ، للمجتمع المحلي
 و بالنسبة للجامعات اليمنية، فلا تتوفر معلومـات كافيـة عمـا   . ومهارات وإمكانات

إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن الجامعات اليمنية لا ، تقدمه من خدمات لمجتمعها
تقوم بهذه الوظيفة لمجتمعها بشكل كاف،  سوى ما يقوم به أعضاء هيئة التـدريس  

و من المؤسف، أن تضم الجامعـات هـذا الكـم    . من خدمات استشارية بصفة شخصية
ثم لا يستفاد منهـا فـي خدمـة    ، العالية ذات الخبرات، من الكفاءات البشرية المبدعة

و لعـل  . ولا سيما أن هناك احتياجات ماسة للاستفادة من كل هـذه الطاقـات  ، البلاد
جزءا من المشكلة يكمـن فـي انشـغال أعضـاء هيئـة التـدريس بمهـامهم الرسـمية         

.  والشخصية، إضافة إلـى غيـاب الحـوافز للقيـام بمثـل تلـك الخـدمات للمجتمـع        
الحكومة أن تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا وأن توفر للجامعات  ولذلك يجب على

  .وأعضاء هيئة التدريس ما يُمكنَّها من القيام بمثل هذه الخدمات
 

SWOT 
يعرض هذا القسم من الدراسة تقويمـا للبيئـة الداخليـة والخارجيـة لمؤسسـات      

، والفــرص، والضــعف، وتحلــيلا لنقــاط القــوة، لعــالي والبحــث العلمــيالتعلــيم ا
  .والتحديات

 
 

يوجد للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة تستطيع القيام بالمهمة التي أنشـئت   •
 .من أجلها من خلال الخبرة والمعرفة الكافية في مجال التعليم العالي



 ٤١

، ١٩٩٥للعـام  ) ١٨(بموجب القـانون رقـم   ، مُنِحت الوزارة سلطات قانونية كاملة •
الخاصة بوزارة التعليم ، ٢٠٠٤لعام ) ١٣٧(، واللائحة رقم ٢٠٠٠ل في عام الذي عُدِّ

وقد أعطت هذه القوانين .  العالي والبحث العلمي، واللوائح الأخرى ذات العلاقة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السـلطة القانونيـة علـى كـل مؤسسـات      

علــى الخطــط ، والموافقــة، والتنســيق، مــن خــلال الإشــراف، علــيم العــاليالت
وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات السارية فـي مجـال   ، والسياسات

 .التعليم العالي
إدراك قيادة وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي، أهميـة إحـداث التغييـرات        •

صـلاح، مـع تـوفر الرغبـة الأكيـدة      و دعم كل الجهود الرامية للإ، المطلوبة
 .لتحسين وضع التعليم العالي وتطويره

تملك الجامعات الحكومية عموماً الحد الأدنى مـن البنيـة التحتيـة، والوسـائل      •
التعليمية، والكادر الأكاديمي والإداري المؤهل القادر على الإسهام في الأنشـطة  

 .المحلية والدولية وبلغات مختلفة
 . دريس والطلاب كيانات تمثلهم في الجامعات الحكوميةلأعضاء هيئة الت •
 

 
تشريعات تحتاج إلى مراجعة، وأنظمة إدارية تقليدية، وإجراءات معقدة، وتنسيق  •

 .سيئ، ومركزية شديدة، وتدخلات في اتخاذ القرار
بنية وقدرات وزارة التعليم العالي والبحث العالي غير كافية للقيام بوظائفهـا   •

 .   أكمل وجه على
 .غياب الشفافية والمساءلة في معظم مؤسسات التعليم العالي •
ورسـالة  ، غياب التخطيط الإستراتيجي، حيث تفتقر الجامعات إلى وجود رؤيـة  •

 .وأهداف إستراتيجية محددة، واضحة
إلا أنهـا  ، قلة الموارد المالية، ورغم اعتماد الجامعات على الحكومة في تمويلهـا  •

 .من موازناتها الإجمالية على الأجور والمنح الدراسية% ٧٠من تنفق ما يقرب 
، عدم الاستقلالية المالية، رغم أن القانون يمنح الجامعـات الاسـتقلالية الكاملـة    •

فمخصصات الجامعات تحدد بناء علـى المفاوضـات مـع وزارة الماليـة، وتظـل      
وزارة الماليـة  الذين تعيـنهم  ، إجراءات الصرف مقيدة بموافقة المدراء الماليين

 .في كل الجامعات اليمنية
الجديـدة علـى    –فأغلب الجامعات الحكوميـة  . و البنى التحتية، ضعف المرافق •

تفتقر إلى المكتبات والوسـائل التعليميـة،   ، والجامعات الأهلية -وجه الخصوص 



 ٤٢

وهـذا القصـور يَحُـد مـن نسـبة      ، وشـبكات الاتصـالات  ، والأجهزة، والمختبرات
 .لمجالات العلمية والهندسيةالالتحاق في ا

والاعتماد الأكـاديمي، ممـا يعيـق تطـوير الكـادر      ، غياب أنظمة لضبط الجودة •
 .وبناء القدرات، التعليمي والإداري

 .ضعف الخدمات الاجتماعية والتوجيه والإرشاد للطلاب •
ولـيس  ، ضعف ثقافة البحـث، حيـث تجـرى أكثـر البحـوث للترقيـة العلميـة        •

 .ي التنمية الاقتصادية للبلادمما يؤثر ف ؛للأبحاث
لا تتناسـب البــرامج والتخصصــات الأكاديميــة فــي الجامعــات مــع احتياجــات   •

 .وسوق العمل، المجتمع
 .وسوق العمل، واحتياجات المجتمع، عدم التوازن بين مخرجات التعليم العالي •
ضعف استجابة الجامعات نحو خدمة المجتمع، وغيـاب الاهتمـام لـديها بقضـايا      •

 .الوطن
انعزال الجامعات عن العالم الخارجي، حيث لا يوجد تفعيل لارتبـاط الجامعـات    •

 .اليمنية مع الجامعات الأجنبية والعربية الأخرى
 .والقطاعات الإنتاجية، ضعف العلاقة مع القطاع الخاص •
 .القصور في الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية للجامعات •
د البرامج والشهادات والـدرجات العلميـة   غياب الأطر والضوابط الوطنية لاعتما •

 .والاعتراف بها
وتوظيــف هيئــة التــدريس ، واختيــار، غيــاب الشــفافية فــي عمليــة اســتقطاب •

 .ومساعديهم
 .غياب ثقافة التعاون بين هيئة التدريس والمسئولين الإداريين •
 .التفاعل بين هيئة التدريس والطلاب غياب •
 .ةالأكاديميوالمستويات تدهور المعايير  •
 .الاختلال الكبير في معدل الهيئة التدريسية إلى عدد للطلاب •
 .عدم الالتزام بالقانون فيما يخص العمل الحزبي داخل الجامعة •
  

 
 .التزام القيادة السياسية والحكومة بدعم ومساندة عملية تطوير التعليم العالي •
الذي تبنته الحكومة  والإداري، والمالي، الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي •

 .وجهات مانحة في إصلاح وتطوير التعليم العالي، بالتعاون مع هيئات دولية



 ٤٣

وتوظيفهـا فـي   ، الاستفادة من التطورات الحديثة في مجـال تقنيـة المعلومـات    •
 .تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

ي تحقيـق تكـافؤ   والدعم المتزايد من المجتمع ف، الرغبة لدى القيادة السياسية •
الفرص بين الذكور والإناث وبـين الريـف والحضـر فـي الالتحـاق بـالتعليم       

 .العالي
ودوليا لاستقطاب عدد كبير من ، تسويق البرامج التي تقدمها الجامعات إقليميا •

 .الطلاب
 .فتح برنامج التعليم عن بعد، والتعلم الالكتروني •
 .حة للجامعاتتوسيع التعليم الموازي لزيادة الموارد المتا  •
التـي سـتوفر آليـة تحسـين     ، تطوير إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي •

 .دائمة لمؤسسات التعليم العالي
 

 
سنوياً ما سينتج عنه تضاعف % ٣.٠٢الذي يقرب من ، ازدياد معدل النمو السكاني •

 . ٢٠٢٠عدد السكان بحلول عام 
أو أن تقبـل  ، الوحيـد للتعلـيم العـالي    من الصعب أن تظل الحكومة هي الممول •

 .زيادة ميزانيته في المستقبل، الأمر الذي سيحد من نمو التعليم العالي وتطوره
في الوقت الـذي يـزداد فيـه    ، استمرار تمويل الدولة للتعليم الجامعي الحكومي •

 .التوجه نحو الخصخصة
جـة لضـعف   نتي، مغادرة أعداد من هيئة التدريس المؤهلـة للعمـل فـي الخـارج     •

 . وتكافؤ في الفرص، الأجور في الداخل، وعدم وجود شفافية في التعيين
والتطوير في مؤسسـات التعلـيم   ، والإصلاح، مقاومة الجهود التي تسعى للتغيير •

 .العالي
ينبغي ألا يعول كثيرا على بقاء دعم الجهات الدولية والمانحين لفتـرة زمنيـة    •

 .طويلة
وضـعف  ، العاملين في مؤسسـات التعلـيم العـالي    انخفاض الولاء والانتماء لدى •

نتيجة انخفاض الأجور والمرتبات القائمـة علـى عـدم    ، الروح المعنوية عندهم
  .الأمر الذي سيؤدي إلى هجرة العقول، التنافس

 
 



 ٤٤

إن أبرز المشكلات التي يعاني منها نظام التعليم العالي في اليمن تتمثل في ضعف 
تزام بالقوانين المتعلقة بـالتعليم العـالي والجامعـات، وضـعف جـودة البـرامج       الال

كما تتمثل في .  الدراسية، وعدم مواكبتها لمتطلبات العصر، ولاحتياجات المجتمع
عدم كفاية التمويل، وسوء استخدام الموارد المتاحة، والكثافة للطـلاب فـي مقابـل    

لعدد الطلاب في المسـتقبل، إلـى جانـب     قلة عدد هيئة التدريس، والزيادة المتوقعة
غياب الرؤية الواضحة لأداء الاقتصاد اليمني، الأمر الذي يزيد مـن صـعوبة التنبـؤ    

 . بمستقبل التعليم العالي في اليمن
 



 ٤٥

 
هـات يعنـي   التوزيع الراهن لمسؤوليات التعليم ما بعد الثانوي بين عدد من الج .١

غياب  الإدراك الصحيح لمفهوم التعليم العـالي فـي الـيمن، وغيـاب التخطـيط      
 .الفعال

، ومسـئولياتها ، غياب الفهم الواضح لأهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٢
 .لدى كثير من العاملين في هذا القطاع

معتمـدة  إن الرقابة التفصـيلية التـي تمارسـها وزارة الماليـة علـى النفقـات ال       .٣
 .. أمر غير عادي، يؤدي إلى نتائج غير إيجابية، للجامعة اليمنية

، أثر على استقلالية الجامعات، إن ممارسة الرقابة المفرطة على الشئون المالية .٤
 . وأعاق إدارتها في اتخاذ القرارات الفاعلة في استخدام الموارد

كل جيـد، حيـث لـم    إن الاستقلالية المحدودة لقيادات الجامعات لم تستخدم بش ـ .٥
تتخذ قيادات الجامعات القرارات اللازمـة لـلأداء الفعـال فـي جامعـاتهم، وهـم       

 .يملكون سلطة فعل ذلك
التي تمكنهـا مـن   ، تفتقر مؤسسات التعليم العالي للخبرات والمهارات المطلوبة .٦

ممارسة الاستقلالية المالية، علاوة على أن البنية التنظيمية الحاليـة لا تـتلاءم   
 .لاستقلالية الكاملةمع ا

أدى إلى عزل الجامعة عن ، إن غياب مشاركة المجتمع في مجالس اتخاذ القرار .٧
محيطها المجتمعي واحتياجاتـه، و غيـاب الشـفافية والمسـاءلة فـي القـرارات       

 .الجامعية
محدودية المعلومات والبيانات التي يتم علـى أساسـها صـياغة السياسـات علـى       .٨

 .المستوى الوطني والمؤسسي
 
 

 
يعني تخريج أعداد ، وخاصة في المناطق النائية، إن العدد الكبير لكليات التربية .١

كبيرة من المعلمين يتجاوز حجم الاحتياج، وإن كانت تلعـب دورا مهمـا فـي    
  .توفير التعليم الجامعي لأبناء المناطق الريفية وخاصة الإناث

 .نه في الجامعات الأمالتعليم في الكليات الفرعية أقل جودة م .٢
وليسـت  ، أو غيـر كافيـة  ، مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية محدودة العدد .٣

 .وتجهيزاتها غير كافية، متطورة
 .هناك تفاوت في الجودة في مؤسسات التعليم العالي غير الجامعي .٤



 ٤٦

، تفتقر الجامعات الحكومية والأهلية إلـى نظـم الجـودة والاعتمـاد الأكـاديمي      .٥
ياب الرؤية للدور الذي يمكن أن تؤديـه فـي تطـوير التعلـيم العـالي      وتتسم بغ

 .والبحث العلمي في اليمن
 

 
على الرغم من تخصيص مبالغ لا بأس بها للتعليم العالي في الوقت الحاضر، إلا  .١

 .أن هناك عوائق في القدرة على استخدامها بطريقة مناسبة
، انية التشغيلية للجامعات توجه للأجـور رغم أن تخصيص جزء كبير من الميز .٢

إلا أن ذلك لم يمنع من وجود الاختلال الكبير في نسبة عدد المدرسين إلى عدد 
  .الطلاب

  .لا يتوفر للجامعات اليمنية نظام يمكنها من تنمية مواردها الذاتية .٣
لا تتقاضى الجامعات الحكومية رسوما دراسية من الطلاب، عدى رسوم متواضعة  .٤

 .جيل والأنشطة، الأمر الذي يحرم الجامعات من مصدر مهم للدخل الإضافيللتس
وإن سمح لها فإنهـا  ، لا يسمح للجامعات الاقتراض لتمويل مشاريعها الاستثمارية .٥

 .تفتقر إلى المهارات والقدرات الضرورية لإدارتها
ك تستحوذ المنح الخارجية على نسبة عالية من ميزانية التعليم العالي، ومع ذل .٦

 .فليس من الواضح إن كانت هذه المبالغ تنفق بشكل سليم
لا توجد أسس منطقية لتوزيع المخصصات السنوية على الجامعات اليمنية، إلـى   .٧

 .جانب قدر ضئيل من الشفافية في هذا التوزيع
 

 
وتعـد هـذه   ، )١: ٥٠(متوسط النسبة الحالية لعدد الطلاب إلى هيئـة التـدريس    .١

  .وجودة التعليم، إذ تؤثر على الأداء التدريسي، ناسبةنسبة غير م
إن اشتغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال خاصـة خـارج جامعـاتهم، يفتقـر إلـى       .٢

والمساءلة، كما أنها تضعف التزامـاتهم الأساسـية   ، والشفافية، القواعد المنظمة
  .في مجال التدريس والبحث العلمي

 
 

البناء والتشييد مبالغ كبيرة، في حين أن استثماراتها في  تنفق الجامعات على .١
أو لا تفـي  ، التجهيزات قليلة جدا، فمعظم الأجهزة الموجودة حاليا إما قديمـة 

 .بالغرض المطلوب



 ٤٧

أحد الأسباب الأساسية لانخفاض عدد الطلاب في مجال العلوم والهندسـة قلـة    .٢
 .التجهيزات المادية

يعيق تطور العمليـة التعليميـة والبحثيـة فـي      غياب شبكة الاتصالات السريعة .٣
 .قطاع التعليم العالي

 
 

على الرغم مما يبدوا أن الجامعات تتخذ إجراءات لقبول أفضـل الطـلاب، إلا أن    .١
هناك قلق حول مستوى ما يتمتع به هؤلاء الطـلاب مـن قـدرات ومهـارات فـي      

 .المجالات التي تم قبولهم فيها
ات التعليم العالي يحرم الطلاب الذين لم يتمكنـوا مـن   إن قلة التنوع في مؤسس .٢

بـالرغم مـن أنهـم    ،  الالتحاق بالجامعات من فرص الالتحـاق بـالتعليم العـالي   
 .حاصلين على المؤهل الثانوي

 
 

فقط من إجمـالي عـدد   % ٢٦تبلغ نسبة الإناث المسجلات في الجامعات اليمنية  .١
بة طلاب الريف الملتحقين بالجامعات لا زالت الطلاب المفيدين بها، كما أن نس

 .ضئيلة مقارنة بطلاب الحضر
لا يوجد نظام يمكن الطلاب الذين أنهوا دراساتهم فـي مؤسسـات التعلـيم غيـر      .٢

مـن القبـول فـي الجامعـات     ) كليـات مجتمـع ومعاهـد متخصصـة    ( الجامعي 
  .  لمواصلة دراساتهم الجامعية

 
 

في كثير من البلدان، تعاني اليمن مـن صـعوبة تخـريج أعـداد     كما هو الحال  .١
كافية في تخصصات العلوم والهندسة، حيث إن معظـم الطـلاب يدرسـون فـي     

فر الإمكانـات  امجالات العلوم الاجتماعيـة والإنسـانية، وهـذا نتيجـة لعـدم تـو      
 .والتجهيزات المطلوبة في التخصصات العلمية والهندسية

من إجمالي عدد الطـلاب  % ٤٠ت التربية نجم عنه تسجيل إن العدد الكبير لكليا .٢
 . الذين يقبلون  في الجامعات رغم محدودية الطلب عموماً

بسـبب عـدم   ، هناك مؤشرات قوية على ارتفاع معدل البطالـة بـين الخـريجين    .٣
 .ملاءمة تخصصاتهم لسوق العمل

 



 ٤٨

 
التقليدي في الجامعـات  إن من أهم العوامل التي أدت إلى استمرار فن التدريس  .١

اليمنية الاختلال الحاصل في نسبة أعضاء هيئة التدريس إلـى الطـلاب، وغيـاب    
المرافق والتجهيزات الكافية، وتدني أجور أعضاء هيئة التـدريس ومسـاعديهم،   
وهــذا يعنــي أن الطــلاب يدرســون مــا لا يتناســب ومتطلبــات القــرن الواحــد  

  .والعشرين
إلـى جانـب غيـاب مشـاركة     ، وتطويرهـا ، لمناهجهناك غياب واضح لمراجعة ا .٢

 .الجهات المعنية في ذلك
أساسـيات   قلق حول ما إذا كان الطلاب الملتحقون بالجامعـات يمتلكـون   هناك .٣

معرفية ومهارات تضمن لهم التقدم في برامجهم الدراسية على مـدى السـنوات   
 .الأربع

 
 

عالي، كما لا توجـد حـوافز   لا توجد هيئة وطنية لضمان ضبط جودة التعليم ال .١
 .للجامعات أو لأعضاء هيئة التدريس بها من أجل رفع مستوى الجودة

لا يوجد نظام فعال للاعتماد الأكاديمي في الجامعات الأهليـة، وهـذا يعنـي أن     .٢
 .الجامعات الأهلية تعمل بدون أي ضوابط

 
 

، كمـا لا توجـد   سواء كان حكوميا أم خاصـا ، لا يوجد تمويل كاف للبحث العلمي
  .ولا على مستوى المؤسسات، لا على المستوى الوطني، إستراتيجية للبحث العلمي

  

 
وتسخير إمكاناتهـا  ، إن من أهم وظائف الجامعات تقديم خدمات للمجتمع من حولها

العلمية والمادية من أجل ذلك، غير أن هذا لا يبدوا ملموسا في الجامعات اليمنيـة،  
 . د بعض الخدمات التي يقدمها أساتذة الجامعة كأعمال استشارية خاصةعدى وجو

  
  

  
  
  



 ٤٩



 ٥٠

 
 

ينبغي الإشارة هنا إلى أن الغرض من تحديد الرؤية، والرسـالة، والإسـتراتيجية،   
ليس لإعطاء حلول مباشرة لمشكلات التعليم العالي الحالية، وإنما لوضع نظام شامل 

بمـا  ، وتطوير نظام التعليم العـالي ، لجة جميع الاختلالات الحالية والمستقبليةلمعا
و مـن هـذا المنطلـق فـإن رؤيـة وزارة      .  يجعله مواكبا لمتطلبات العصر الحاضر
  :التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في




 
 

 
ومؤسسـات التعلـيم العـالي،    ، بناء وتعزيز الثقافة الديمقراطية فـي الجامعـات   •

واحترام الأنظمة والقوانين لتعزيز الوحدة الوطنية، والمشاركة في بناء اليمن 
الديمقراطي الموحد الذي يستند علـى الـدين الإسـلامي و قيمـه السـامية فـي       

 .والتسامح، والمساواة، والخير، العدالة
يلتحـق  (ومؤسسـات التعلـيم العـالي،    ، توسيع دائرة قبول الطلاب في الجامعات •

%  ١٦لتصل إلى نسـبة  ) بالجامعات) ٢٣-١٩(فقط من الفئة العمرية % ١٣حاليا 
 .٢٠٢٥بحلول عام %  ٣٥خلال الخطة الخمسية الثالثة وإلى نسبة 

والتركيـز  ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، ، تطوير قدرات خريجي الجامعات •
على تزويد الطلاب بالمعارف المهمة والتعمق فيهـا، ومهـارات حـل المشـكلات،     
وتنمية قدرات التفكير الإبداعي، ومهارات التواصل باللغة العربية والإنجليزيـة،  
والتعلّم المستمر مدى الحياة، ومهارات استخدام تقنية المعلومات، والمشـاركة  

 .ة والشخصيةفي إنجاز تطلعاتهم الوطني الفعالة
تطوير وتقوية قدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتـتمكن مـن رسـم     •

، لتكــون قــادرة علــى التوجيــه، والمراقبــة، والتنســيق، والتخطــيط، السياســات
والإشراف على مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، وتطويرها بشكل 

 .مستمر
تطوير الجامعات ومؤسسات التعلـيم العـالي، كمـا وكيفـا، وفـتح تخصصـات        •

 .جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية
وترشـيد اسـتخدام المـوارد    ، تحسين كفاءة وفعالية مؤسسـات التعلـيم العـالي    •

 .المتاحة، وزيادة وتعزيز القيمة المضافة للتعليم العالي
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واحتياجـات  ، من أجل تلبية متطلبات الجـودة  ؛لمساعدةإعداد الهيئة التدريسية ا •
التوسع للجامعات اليمنية، وتأهيلهم في جامعات عالمية مرموقة، من أجل رفـع  
جودة التعليم والتـعلم والبحث، وتعزيز روح المنافسة داخل الجامعات اليمنيـة  

 .لمةلتتمكن من الارتقاء إلى المستويات العالمية في عصر العو، وفيما بينها
لتكـون ذات سـرعة    ؛الوطنية) ICT(تطوير شبكة الاتصالات وتقنية المعلومات  •

عالية، وتأهيل الكوادر اللازمـة لتشـغيلها، حتـى تـتمكن الجامعـات ومؤسسـات       
التعليم العالي  من مواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في مجـالات التعلـيم   

والاسـتفادة مـن   ، مـة المجتمـع  وخد، وإدارة المؤسسات، والتعلّم والبحث العلمي
 .برامج التقنية في مجال  التعلّم عن بعُد والتعلم الإلكتروني

بهـدف تقـويم أداء    ؛تأسيس مجالس وطنية للاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة •
، ومؤسسات التعليم العالي، للوصول إلى مستويات متقدمة من التميـز ، الجامعات

 .تعليم العالي الحكومي والأهليوفقا للمعايير الدولية في مؤسسات ال
، تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي، لتتمكن من تقديم برامج عالية الجـودة  •

تلبي احتياجات التنمية المستدامة للبلاد، وتواكب التطورات المتلاحقة للتعليم 
 .العالي على المستوى العالمي

ية اللازمـة للبنـى   تزويد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالموارد الضـرور  •
التحتية، لتتمكن من الاطلاع علـى المعـارف المتاحـة فـي المجـالات المتعلقـة       
بالتعليم والـتعلّم والبحـث العلمـي وتوظيفهـا لاحتياجـات المجتمـع الحاليـة        

 .والمستقبلية
إعادة هيكلة الجامعـات ومؤسسـات التعلـيم العـالي الأخـرى، بمـا يعـزز تنـوع          •

 .وبما يلبي الاحتياجات التنموية للبلاد، راروالقضاء على التك، البرامج
تنويع مصادر التمويل لكل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بمـا فـي ذلـك     •

مؤسسات التعليم العالي الأهلي، وتشجيعها على زيادة مصـادر التمويـل الـذاتي،    
 .وإشراك القطاع الخاص في تمويلها وتطويرها

ات ومؤسسات التعليم العـالي، لإيجـاد قـدر    تقوية التعاون والتنسيق بين الجامع •
 .وتعزيز دور التعليم العالي في خدمة المجتمع ،عال من التكامل فيما بينها

بناء الشخصية المتكاملة للطالب التي ترتبط ارتباطا وثيقـا بالثقافـة الوطنيـة     •
والعربية والإسلامية، القـادرة علـى التفاعـل بإيجابيـة مـع تحـديات العولمـة        

 .القرن الواحد والعشرين ومتطلبات
ودعم مؤسساتهم الديمقراطية ، تشجيع الطلاب على ممارسة حقوقهم الدستورية •

 .وغيرها، والجمعيات، مثل الاتحادات الطلابية، الشرعية
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تأسيس قاعدة راسخة للبحث العلمي في الجامعات تحمل علـى عاتقهـا معالجـة     •
، جابيـة بـين الجامعـات   وتضـع الأسـس لشـراكة إي   ، مشكلات التنمية في البلاد

من أجل الإسـراع فـي تطـوير الـبلاد فـي      ، والقطاع الخاص، ومؤسسات الدولة
 .مختلف المجالات
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بعد عرض واقع التعليم العالي في الفصل الثاني، وتحديد الرؤية والرسالة فـي  
ث، فإن الفصل الرابع يعرض الإجراءات اللازمة لتحقيـق هـذه الرؤيـة،    الفصل الثال

حتى يبدأ التحول المرحلي لنظام التعليم ، والأهداف الرئيسية التي لا بد من تحققها
  :  وهذه الأهداف هي.  العالي للسنوات العشر القادمة

 
 

الوطني وعلى مسـتوى مؤسسـات   إنشاء الأنظمة الإدارية الأساسية على المستوى  
التعليم العالي التابعـة للـوزارة، وذلـك بهـدف ضـمان تـوافر المعـايير المتصـلة         

، و الشفافية، و على وجه الخصوص في المسائل المتصلة بصناعة القـرار ، بالمساءلة
 . و آليات التنفيذ

 
 

 
 

ائم بأن توزيع مسؤوليات التعليم العالي أوضحت الدراسة التشخيصية للوضع  الق
واتخاذ القرارات السـليمة  ، تضعف عملية التخطيط الجيد، بين الوزارات ذات العلاقة

من أجل تطوير التعليم العالي بشكل عام، حيث تتـوزع هـذه القـرارات بـين وزارة     
لفنـي  التعليم العالي والبحث العلمـي، ووزارة التربيـة والتعلـيم، ووزارة التعلـيم ا    

والتدريب المهني، بالإضافة إلى دور وزارة المالية في بعض القرارات، فعلـى سـبيل   
المثال، فإن ازدياد عدد خريجي الثانوية المتوقع خـلال السـنوات القادمـة، يتطلـب     
اتخاذ قرارات تعالج كيفية مواجهة هـذه الزيـادة، وكيفيـة توزيـع الطـلاب بـين       

  .التعليم العالي الأخرى ومؤسسات ،وكليات المجتمع، الجامعات
، يقتضي إيجاد آلية تنسيق قوية -على المدى البعيد -إن الوضع المثالي والمعقول

يـنظم   ، بين كل مؤسسات التعليم ذات العلاقة بالتعليم العالي في إطار مجلس أعلى
قطاع التعليم العام، والتعليم الفني والمهني، والتعليم العالي، الأمر الذي سيؤدي إلى 

ولذلك تقترح الدراسة الحالية . يادة الفعالية والكفاءة في قطاع التعليم بشكل عامز
  : ما يلي
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الذي يتكون من وزارات التعليم الثلاث، ، )المجلس الأعلى للجامعات(يوجد حاليا 
الخدمـة  إلى جانب وزارات الماليـة، والتخطـيط، والشـئون الاجتماعيـة والعمـل، و     

ولكن هذا المجلـس يحتـاج إلـى مزيـد مـن التفعيـل لـدوره ،        . المدنية والتأمينات
فهو حاليـاً مـن الناحيـة التشـريعية     ، صلاحياته ، والتوسيع لمجال عملهلوالتحديد 

كمـا أنـه يفتقـر إلـى الكـوادر المتخصصـة       ، مقصور علـى المؤسسـات الجامعيـة   
  .الضرورية لمتابعة تنفيذ قراراته 


 

 
  .التنسيق في وضع الخطط لقطاع التعليم العالي •
وير وتنفيذ برامج قطاع التعليم العالي في وزارة تحليل أبعاد وتبعات تط •

وتأثيرها على الوزارتين الأخريين، وتقديم النصح والمشورة فيما ، ما
 .سيترتب على تلك البرامج من نتائج

إعداد برامج التطوير المتفق عليها، ورفعها إلى الجهات المعنية لدراستها  •
 .واعتمادها

 
 

 
كما سبقت الإشارة، فإنه يجب أن يكون لوزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي    

ورسالة يحدد فيها الغرض من وجودها، وتعمـيم هـذه الرسـالة إلـى     ، رؤية واضحة
جميع مؤسسات التعليم العالي، كما يجب أن تدرك الوزارة أن رسـالتها لا تنحصـر   

وإنما في الإشراف والتنسـيق والمتابعـة   ، في الرقابة الدقيقة على نشاطات الجامعات
لمؤسسات التعليم العالي، لا سيما و أن الجامعات تسـير نحـو الاسـتقلالية الإداريـة     

  .بشكل عام
: 

 .قيادة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي •
 .ت التعليم العاليتوفير الأطر والقواعد القانونية التي تنظم مؤسسا •

                                                
 .الخ.. ها وزارات الصحة والمواصلات والعدل هناك برامج دبلومات تقوم ب   ١١
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والتأكـد مـن تطبيـق معـايير الجـودة      ، مراقبة وضبط جودة التعلـيم العـالي   •
 . والاعتماد الأكاديمي

العمل على مساعدة الجامعات في الحصول على الموارد اللازمـة لتشـغيلها مـن     •
 . وفق الترتيبات المتفق عليها، قبل الحكومة

لعالي والمؤسسات المناظرة لهـا  تنمية الصلات والتنسيق بين مؤسسات التعليم ا •
 .على المستوى الإقليمي والدولي

 .القيام بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية •
 .وتشجيع النشر، والترجمة، والتأليف، دعم البحث العلمي •
 . وتأمين احتياجاته من القوى البشرية، العمل على خدمة المجتمع •

وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي، هـي التخطـيط       وعلى العموم، فإن مهمة
لتنمية القطاع عمومـا، بطريقـة تتـواءم مـع مـنح  الجامعـات القـدر الكـافي مـن          

وفي ضوء ذلك ينبغي أن تحدد الوزارة القضـايا التـي تتطلـب وضـع     . الاستقلالية
ين ومن ثَـم يجـب علـى الـوزارة تمك ـ    ،  سياسات لها بما يحدد التوجه العام للوزارة

مؤسسات التعليم العالي من تنفيذ السياسات الخاصـة بهـا، كـذلك ينبغـي تـوفير      
  .الهيكل التنظيمي المناسب لتتمكن الوزارة من تحقيق دورها

إن من أبرز المهام العاجلة المطلوبة من وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي،    
صورة دورية، على مدى وتحديثها ب، العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية، ومراجعتها

السنوات العشرين القادمة، وبشكل خاص، ينبغي مراجعة الإطـار القـانوني، وإجـراء    
التعديلات اللازمة لها، بمـا يتـواءم مـع التغييـرات الهيكليـة المقترحـة فـي هـذه         

  .الإستراتيجية
فـي الوقـت    -أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتقر ، و الجدير بالذكر

ولـذا فمـن   ، إلى الكـوادر ذات القـدرات اللازمـة للنهـوض بتلـك المهـام       -ن الراه
م الوزارة أوضاعها واحتياجاتها من الكوادر، وتعمل على اسـتقطاب  الضروري أن تُقوِّ

 ما تحتاج إليه منها فـي مجـالات تخطـيط التعلـيم، والاقتصـاد، والشـئون الماليـة،       
وتحليلهـا،  ، تطـوير السياسـات   الإدارة، والرقابـة، وكـذلك فـي مجـالات     والشئون

فمن المؤكـد أن الـوزارة لـن    . وتقنية المعلومات، والمراجعة، والتحليل الإحصائي
تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة ما لم تمتلك هذه الكوادر والقـدرات والمهـارات   

  . اللازمة
مي إن من أبرز نقاط الضعف التي تعاني منها وزارة التعليم العالي والبحث العل

في الوقت الراهن، افتقارها إلى قاعدة بيانات ومعلومات تمكنها من تطوير السياسات 
هناك بعض البيانات، لكنها غالبا ما يـتم  . على مستوى الوزارة والمؤسسات التعليمية

ممـا يعنـي أن عمليـة تطـوير الإسـتراتيجيات      ، جمعها أو تحليلها بشكل غير منظم
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بمـا أن السياسـات والإسـتراتيجيات ذاتهـا قاصـرة      بل ر ؛والسياسات يشوبها القصور
 .أيضا

ومن أهم الأولويات في المستقبل بناء نظام شامل للمعلومات الإدارية للـوزارة،  
وفي القسم التالي . وتحليلها، والتي تتضمن توفير آلية منظمة لعملية جمع البيانات

داريـة  من هـذه الدراسـة، توجـد توصـيات بخصـوص تطـوير نظـم المعلومـات الإ        
التي من شأنها إعطاء الفرصة لتطوير نظـام شـامل فـي عمـوم الـوطن،      ، للجامعات

وفي حـال تـوافر نظـام     .١٢وكذلك الجامعات، والذي سوف يلبي احتياجات الوزارة
للمعلومات الإدارية، فإن مـن شـأنه أن يكـون رافـدا معلوماتيـا يسـاعد فـي وضـع         

بل أيضا للمجلس الأعلـى للتعلـيم    ؛ليس للوزارة فحسب، السياسات واتخاذ القرارات
  .ومجلس الجامعات المقترح أدناه، العالي

 
 

 
يكـون مرتبطـا    -إن تأسيس مركز لتطـوير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي      

ليكـون   ؛أصبح ضرورة ملحة، يجب على الوزارة تأسيسه -بالوزارة أو مستقلا عنها 
ومـا  ، اع في تطوير النظم الإدارية، وطرائق التعلـيم والـتعلم  مصدرا للابتكار والإبد

يرتبط بها من جوانب أخرى في العمليـة التعليميـة، وتقـديم النصـح والمشـورات      
للجامعات وللهيئات التدريسية، وينبغي التأكيد بصورة خاصة على أن يحـوي هـذا   

ر المتخصصـة  المركز عددا محدودا من الموظفين، على أن يتم الاسـتعانة بـالكواد  
  .لأداء مهام محددة كلما اقتضت الحاجة

 
 

 
بشأن ، تتفاوض الجامعات في الوقت الحاضر بشكل منفرد مع وزارة المالية

ميزانياتها الخاصة، ولا تتدخل وزارة التعليم العالي في هذه الإجراءات، وتكتفي 
في المستقبل، حين تنقل  ولكن.  بالاطلاع على نتائج المفاوضات من وزارة المالية

فإن الأمر ، مسئولية ميزانيات الجامعات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يستلزم إنشاء مجلس للجامعات كياناً يمثل كل الجامعات الحكومية، ويكون من 
مهامه التفاوض مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الميزانية الكلية 

                                                
البرنامج الهولندي للتدريب على وشك البدء في تنفيـذ  " نوفيك"تجدر الإشارة هنا أن برنامج    ١٢

برنامج يهدف إلى تعزيز وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي بالمعونـة الفنيـة والتجهيـزات       
 .٢٠٠٨-٢٠٠٥المطلوبة للفترة من 
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يط التعليم العالي، والسياسات الخاصة بإجراءات قبول الطلاب للجامعات، وتخط
الجدد، واقتراح البرامج الدراسية الجديدة وبرامج التأهيل، على أن يكون له أمانة 

  .عامة كجهاز تنفيذي لمقرراته
وقد أظهرت المناقشات مع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي ضرورة إنشاء هذا 

وتكويناته، وتحديد اختصاصات ومهام أمانته ، ومسئولياته ،الكيان، وتحديد دوره
العامة على المدى المتوسط، إلا أنه ينبغي تأجيل تنفيذ هذا المشروع حتى يتم 

  . مع الاستعانة بخبرات دولية لبلورته، إجراء دراسة متكاملة عنه
 مقترحات لإنشاء هيئة وطنية) ٤(هذا ويتضمن الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 

وعند تنفيذ . للأبحاث، وهيئة وطنية لضمان الجودة، والاعتماد الأكاديمي للجامعات
هذه التغييرات الهيكلية سيكون الهيكل الوطني لنظام التعليم العالي في اليمن على 

  :النحو التالي
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ام التعلـيم العـالي فـي حاجـة ماسـة إلـى       دور وزارة المالية في علاقته بنظ ـإن 

  . إذا ما أردنا الانتقال إلى استقلالية الجامعات ،المراجعة
للرقابة التفصيلية علـى ميزانيـات الجامعـات،     -مثلاً  –فممارسة وزارة المالية 

يفقدها القـدرة علـى   وولا سيما في جانب النفقات ، ينقص من استقلالية الجامعات 
 .زمة لتنفيذ برامجها ومشروعاتهااتخاذ القرارات اللا

ذلك ينبغي أن يقتصـر دور وزارة الماليـة علـى تحديـد الميزانيـة الكليـة       لو
للتعليم العالي بكل مؤسساته، ونقل مسؤوليات التصرف في تلـك الميزانيـات إلـى    
الوزارات المسئولة عن التعليم العالي، حيث تقوم هذه الوزارة بدورها في تخصيص 

عـن  وتراقـب إنفاقهـا نيابـة    ،  عها بين الجامعات والكليـات والمعاهـد  الأموال وتوزي
وهذا هو العرف المتبع في كثير مـن  ، وفقا لضوابط ولوائح متفق عليها، الحكومة
  .البلدان

 
 

 
، وهـذا شـيء   )فيما عدى الاستقلالية المالية(تتمتع الجامعات باستقلالية كاملة 

الجامعات بهذه الاستقلالية، لأن مـن المؤكـد أن المعايشـين للواقـع     جيد أن تتمتع 
التعليمي أقدر على اتخاذ القرارات  الصحيحة بشأن تشغيل مؤسساتهم مـن أولئـك   

و علاوة على ذلك، يجب علـى الجامعـات أن تخـدم الأمـة     . الذين هم بعيدون عنها
أجـل أن تكـون هـذه     بحيادية تامة بعيدا عن التأثيرات الحزبيـة أيـاً كانـت، ومـن    

،  وتخدم صالح الأمة ينبغي توفير الظروف المناسـبة لممارسـتها  ، الاستقلالية فعالة
ولكـي تتهيـأ   .  لكن المؤشرات الحالية تنبئ عـن غيـاب هـذه الظـروف فـي الـيمن      
 :الظروف لممارسة الاستقلالية المرجوة ينبغي إصلاح الجوانب الآتية

 .التنظيم الإداري •
 .لةالشفافية والمساء •
 بناء القدرات •

 
 

 
في الوقت الراهن، هناك غموض في تحديد المسئولية النهائيـة فـي الجامعـات    
اليمنية، حيث يخضع تعيين قيادة الجامعات للقرار السياسي، أمـا بالنسـبة لمجـالس    

فـي حـال    -وهـذا يعنـي   . فإن أغلب أعضائها مـن هيئـة التـدريس   ، إدارة الجامعات
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أن قرارات المجلس ستكون متحيزة لصالح أعضاء  -الاستقلالية الكاملةالحصول على 
هيئة التدريس، وهذا أمر غير مُرض، لا سيما في ظل الاتجاه العالمي الذي يقتضـي  
، أن يكون للجامعات مجالس أمناء تتكون من أعضاء أكـاديميين لا يشـكلون أغلبيـة   

المجلـس السـلطة العليـا     إلى جانب شخصيات اجتماعية ورجال أعمال، ويمثل هـذا 
 . للجامعات

فإن تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم يتم من قبـل رئـيس    ،أما في الوقت الراهن
الجمهورية ورئيس الوزراء، والممارسات العالميـة تقتضـي أن يـتم تعيـين قيـادات      

ن أيـة  إ.  وتكافؤ الفرص، والتنافس، الجامعة من قبل مجلس الأمناء، وفقا للشفافية
يكون حجـم العمـل    -ولا سيما الجامعات الكبيرة كبعض الجامعات اليمنية –جامعة 

الإداري بها كبيرا، لذا يجب إسناد مثل هذه الوظائف إلى كوادر ذات كفاءة عالية، 
وبالتالي تتحول الجامعة إلى ما يشـبه المؤسسـة التجاريـة الناجحـة، حيـث يكـون       

ن عن أعمـالهم وأدائهـم أمـام    ءليسان مين التنفيذييالمدير التنفيذي وكل المسئول
 .مجلس الأمناء الذي يتكون بشكل رئيسي من مسئولين غير تنفيذيين

 
 

إذا أعطيت الجامعات الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، فسيكون مقابل ذلـك  
وهذا ليس لأن الجامعات تتلقى تمويلا كبيرا . تعرض قياداتها للمساءلة والمحاسبة

لة فحسب بل لأن الجامعات تعد مصدرا للتنوير، ومكونا مهما مـن مكونـات   من الدو
واتصـفت  ، وفـي حـال قامـت الجامعـات بـدورها الأساسـي      .  البنية التحتية للـبلاد 

فـإن ذلـك سيرضـي شـركاء التنميـة      ، والمسؤولية، والمسائلة الكاملـة ، بالشفافية
 .لادوسيدفعهم إلى مزيد من الإسهام في تطوير للب، المستدامة

  :وهذه المساءلة والمحاسبة تتضمن الأبعاد التالية
  .إيجاد النظم المالية والمحاسبية وتطبيقها بشفافية كاملة •
 .إيجاد المعايير الشفافة لاختيار قيادات الجامعة والمسئولين فيها وتعيينهم •
توفير الأطـر والقواعـد القانونيـة التـي تمـنح الجامعـة الاسـتقلالية الماليـة          •

 .ة الكاملةوالإداري
 .تطبيق مبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات للجهات المعنية وللمجتمع ككل •
لضـمان جـودة    ؛إيجاد وتبني أنظمة الجودة الشاملة في جميع أنشطة الجامعـات  •

  .مخرجاتها
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على الجامعات أن تكون مسئولة عن بلورة رؤيتهـا وتحديـد رسـالتها، وأن     جبي
تعد إستراتيجيتها في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العـالي والبحـث العلمـي،    

، الجامعات بإعداد خططها الإسـتراتيجية والاسـتثمارية  تلزم على الوزارة أن  غيبوين
 ـوفي هذا الخصـوص  .  ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها عقـد مـع   ع مـؤخرا  وُقِّ

نية بدعم من البنك الدولي، بموجبه سـيتم  فالمعونة في مجال الجامعة ماستريخت 
ات سـتراتيجي الإقاعدة لبناء القدرات في التخطيط الإستراتيجي وغيـره، لأن   وفيرت

عنـد  ه المراجعـة  هـذ و تـزداد أهميـة   ، أن تكون خاضعة للمراجعة المنتظمـة يجب 
تكون قادرة علـى تحقيـق أهـدافها الإسـتراتيجية     حتى ، الاستقلال الكامل للجامعات

كما تحتاج الوزارة إلى المساعدة في تحليل وتقويم خطط الجامعات .  ل أفضلبشك
القـدرات الخاصـة بهـا، وعنـد تـوفر هـذه       وهذا يستلزم أيضا بناء . واستراتيجياتها

والإداري، إضـافة إلـى   ، والمـالي ، القدرات يتعين إعطاء الأولوية للتخطيط العلمـي 
  .تطوير الإستراتيجيات وتحليلها

جميـع   تقتـدي بهـا  ن تكـون الجامعـات والكليّـات منـارات ونمـاذج      ويجب أ، هذا
الـبلاد،  في تنميـة  م التي يعتمد عليها وأن تتجسد فيها كل القيّ، مؤسسات المجتمع

كما ينبغي   .والشفافية، والمسائلة، والموضوعيةية، قاصدمة، والنزاهالالمتمثلة في 
ل تشجيع الشـفافية فـي اتخـاذ    مراجعة الهياكل التنظيمية والإدارية الحالية من أج

وتعزيز الاتصال الفعال في جميع الاتجاهـات، وهـذا لا يتـأتى إلا بإيجـاد     ، القرارات
 .منظومة للمعلومات الإدارية

 
  

 
تعد الجامعات مؤسسات كبيرة، تحتاج إلى مهارات عالية لتشغيلها بصورة ناجحة، 

خبـراء فـي   الجامعـات ل ستقلالية، وهنا سـتحتاج  خاصة إذا اتجهت الجامعات نحو الا
وتنمية الاستثمارات، وإذا لـم  ، الأمور المالية والتدقيق المحاسبي، والموارد البشرية

يتوفر ذلك، فإن استقلال الجامعات سيظل أمرا غير مأمون، وغير مرضي عنه مـن  
ي الجامعـات  وهنا ينبغي الأخذ في الاعتبار تدريب الكادر الموجود ف  .قبل الحكومة

لرفع كفاءته، من أجل تمكينه من ممارسة مسئولياته بصورة أفضل، وتتضمن هـذه  
بمـا  ، الإستراتيجية مقترحات للتدريب المستمر لهذه الكوادر على كـل المسـتويات  

 .فيها القيادات العليا للجامعات
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معلومـات إداريـة    إن تشغيل أي مشروع حديث بصـورة ناجحـة، يتطلـب تـوفير    
و في هذا الصـدد نجـد الحكومـة قـد     .  اة من ذلكستثنمكاملة، والجامعات ليست 

مـن شـأنها مسـاعدة    ، وضعت خطة رئيسية لتطوير تقنيـة المعلومـات والاتصـالات   
الجامعات بشكل كبير في شئونها الإدارية، الأمر الذي يجب تحقيقـه بأسـرع وقـت    

وإلـى  ، في حاجة ماسة إلى نظم معلومات إداريةويبدوا أن الجامعات اليمنية . ممكن
كادر مؤهل يقوم بتشغيلها، حتى تتمكن القيادات العليا في الجامعات من أداء عملهـا  
على أفضل وجه ممكن، وهذا يمكن توفيره بمساهمة من القطاع الخاص، ويجب على 

ه المهمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع شركة حاسوب للقيام بهذ
الذي سـيقوم بالعمـل فـي هـذا     لكادر تدريب او، وبرامج، أجهزةشراء ويشمل ذلك 

  .المجال
 
 

 
عندما تتوفر إجراءات المساءلة، و توجد لدى الجامعات القدرات التي تمكنها مـن  

حينئـذ،   تطبيق الاستقلالية، و تقوم بمراجعات إسـتراتيجية بشـكل دوري ومنـتظم،   
بمـا  للجامعـات،  الوزارة بكل ثقة، منح الاسـتقلالية الكاملـة   ستتمكن ، )هاوليس قبل(

صـرف  كيفية  من ثَم تستطيع الجامعات أن تقرر بنفسهاو. فيها الاستقلالية المالية
قدم بشـكل ميزانيـة مقطوعـة،    من الحكومة والتي يجب أن تُلها الأموال المخصصة 

 ى،خـر إلـى أ المبالغ الموفرة لديها من سنة بترحيل  للجامعاتوهذا يتطلب السماح 
وفي هذه الظروف يسـمح للجامعـات   .  ستثماركذلك السماح لها بالاقتراض والاو
تعيين لها بح اسمكذا الما تراه منها،  وإلغاء تقديمه من برامج، أو تعتزم إقرار ما ب
  .الخ... قيادات العليا فيهاال

بارتجاليـة  يُتخـذ  ، أمرا هيناليس لية ستقلاالاي كامل إلى نظام جامع تحولالإن 
الايجابيـات  إلا أن  ،المترتبة على ذلك قـد تكـون وخيمـة   المخاطر  استعجال، لأنو

يضمن تطوير نظام التعلـيم العـالي   لأنه س في حال نجاح هذا التحول،ستكون أكبر 
 عـال في اليمن بمستوى 

وســيجعله  ة،دوجــال مــن
نظاما فعالا يخدم الـبلاد  

وفـي  .  ه أمثـل على وج
ــن   هــذا الخصــوص يمك
ــيمن أن تســتفيد مــن  لل
التجربــة الإندونيســية  
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المدعومة من البنك الدولي، فقد تم فيها اختيار أربع جامعات كنمـوذج تجريبـي   
طلبت الحكومة الإندونيسية من الجامعات المختارة موافاتها بتقـارير  للاستقلالية، ف

الـخ،  ... الشفافية، وبنـاء القـدرات  و ءلةلمساإجراءات ا، وعن الهياكل التنظيمية بها
من قبل خبـراء البنـك الـدولي، ثـم     والتقويم قترحات للفحص خضعت تلك الموأ

التي أثبتـت  -بعد خمس سنوات من التجربة و. موافقة عليهالل الحكومةعرضت على 
منحت الدولة الاستقلالية الكاملة لهـذه الجامعـات الخمـس، ووسـعت هـذا       -نجاحها

  .م جامعات أخرىالمشروع ليض


. 
   

 
لـدعم و تطـوير قطـاع    ) أو غير حكوميـة حكومية (توفير مصادر تمويل أخرى 

التعليم العالي بهدف الوصول إلى قدر أكبر من التمويل الذاتي لمؤسسـات التعلـيم   
الجامعي، و يمكن تحقيق هذه الغاية من خلال فتح قنوات للشـراكة الحقيقيـة مـع    

 .القطاع الخاص
 

 
  

. مية الموارد الكلية المتاحة للتعليم العاليتواجه اليمن مشكلة حقيقية تتعلق بك
واعتمادا على المقارنة مع بلدان أخرى، فإن اليمن تستثمر في التعليم العالي نسـبة  

وباعتبـار الـيمن   . تتفق مع ما هو موجود في معظم بلدان العـالم ، مناسبة من دخلها
النمـو السـكاني   دولة نامية، فإن عليها التزامات مالية كبير من أبرزها ما يتطلبـه  

المتزايد من مدارس، علاوة ما سينجم عن ذلـك مـن طلـب إضـافي علـى التعلـيم       
  .إذا ما حققت إستراتيجية التخفيف من الفقر أهدافها، وخاصة في صفوف الفتيات

وعلى الرغم من الوضع الاستثماري الجيد في الوقت الحالي في قطـاع التعلـيم   
، إلا أن العديـد مـن الجامعـات لازال ينقصـها     العالي من قبل الخزانة العامة للدولة

الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستثمار فـي الوقـت   ، الكثير من التجهيزات المطلوبة
ناهيك عن الاحتياجات المستقبلية لمواجهة الأعداد المتزايدة من خريجي . الحاضر

  .أهدافها التعليم الثانوي، خاصة إذا حققت الاستراتيجيات الوطنية للتعليم العام
  

 .التمويل الحكومي •
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 .رسوم الطلاب الدراسية •
 .العائدات من الخدمات التي تقدمها الجامعات للقطاع الخاص •

. 
 

 
ن من الضروري أن تعتبر الدولة التعليم العـالي اسـتثمارا مهمـا، يسـاعد علـى      إ

ضمان الازدهار المستقبلي، وإن مـن المهـم جـدا اسـتمرار هـذا الاسـتثمار بمبـالغ        
متزايدة، لضمان وجـود نظـام للتعلـيم العـالي ذي جـودة عاليـة يسـتوعب الأعـداد         

هـي أن الدولـة   ،  مفـر منهـا  فإن هناك حقيقة لا، ومع ذلك.  المتنامية من الطلاب
سوف لن تكون قادرة على توفير احتياجات التعليم العالي بالشكل المطلوب بمفردها، 
علما بأن الوضع العالمي اليوم يشير إلـى تنـاقص إسـهامات الحكومـة فـي تمويـل       

وتشجيع التعليم ، والاتجاه نحو توسيع المساهمة المجتمعية ،مؤسسات التعليم العالي
  .هلي، واليمن تحتاج للأخذ بهذه الاتجاهاتالعالي الأ

 
 

لقد أصبح من الضـروري أن يـدفع الطـلاب الملتحقـون بالجامعـات الحكوميـة       
رسوما دراسية في مقابل تعلمهم، إذ إن الجامعات سوف لن تستطيع تـوفير المـوارد   

با وعدم تحقيق ذلك سيشكل وضـعا صـع  . الضرورية لتقديم تعليم ذي جودة عالية
وإذا وضـع  .  واجتماعيا، ولذا فإن مصلحة البلد تقتضي معالجة هـذا الأمـر  ، سياسيا

فإنه يجب مراعـاة الطـلاب   ، نظام يسمح للجامعات الحكومية بتقاضي رسوم دراسية
غير القادرين على تحمل هذه النفقات عن طريق وضع ترتيبات لتقديم مـنح ماليـة   

يـتم تسـديدها بعـد تخـرجهم      لهم، وتهيئة فرص حصولهم علـى قـروض ميسـرة   
 .وانخراطهم في العمل

إذا قـررت  .. وقد سبقت اليمن إلى مثل هذا التحول بلدان عديدة، وعلى أية حـال 
اليمن التوجه نحو هذا الوضع فينبغي تشكيل لجنة استشارية فنية لدراسـة إمكانيـة   

بيـق  بحيث تستفيد من تجارب وخبرات الدول التي سبقت، وعلى أن يتم تط ؛تطبيقه
وفي سياق إصلاح مالي شـامل فـي قطـاع التعلـيم     ، الوضع الجديد بصورة متدرجة

  .العالي بشكل عام
 

 
وقد يكـون  ، لا تقوم الجامعات في الوقت الراهن بما يكفي لتنويع مواردها الذاتية

 بـل إنهـا تلـزم    ؛السبب في ذلك أن التشريعات الحالية لا تشجع على هـذا التوجـه  
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ولقد أثبتـت كثيـر مـن    .  الجامعات برد أية مبالغ مالية وفرتها إلى وزارة المالية
أن بإمكانها تـوفير جـزء    -بما في ذلك الجامعات الصغيرة  -الجامعات حول العالم 

مثـل   ؛كبير من مواردها ذاتيا عن طريق أنشطتها المتنوعة، ومنها جامعـات يمنيـة  
لمجتمـع، ومـن مصـادر الـدخول الممكنـة      وكليـة ا  ،جامعة العلـوم والتكنولوجيـا  

ولكي تسعى الجامعات فـي فـتح مثـل    .  والأوقاف ،والتبرعات، الاستثمارات التجارية
ينبغي أن تطمئن إلى أن أي موارد ذاتية تتحصلها سـوف تبقـى لـديها    ، هذه الأنشطة

في خدمة مصالحها، ولذا فإن من المفترض إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما 
لتشـجيع  . بل يمكن للحكومـة  ؛عطي للجامعات الحق في الاحتفاظ بمواردها الذاتيةي

  .التبرعات أن تمنح حوافز ضريبية للجهات المتبرعة للجامعات
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إن محدودية موارد التمويل يقتضي بالضرورة أن يتم إنفاق الأموال المتـوفرة  

ث العلمـي بصـورة مثلـى، وأن يكـون هنـاك      على تطوير قطاع التعليم العالي والبح
وفي مصـارفها الصـحيحة، وسيسـاعد علـى     ، ضمان لصرف هذه الأموال بشكل سليم

  .ووضع نظام واضح للشفافية والمساءلة، ذلك وجود نظام مالي حديث فعال
و يبدو أن ميزانية المنح التي تمول الطلاب الدارسين في جامعات خارج الـيمن  

وهـذا لا يشـكل   ، من الميزانية الكليّة للتعلـيم العـالي  % ٣٠تستحوذ على أكثر من 
، وربما كان هـذا الوضـع مقبـولا فـي الماضـي     .  استخداما جيداً للموارد الشحيحة

حينما كانت الجامعات تفتقر إلى البنية التحتية والتجهيزات التي تسمح باسـتيعاب  
ومـع هـذا يظـل    الأعداد الكافية من الطلاب، ولكن هذا الوضـع لـم يعـد كـذالك،     

الاحتياج إلى إيفاد أعداد محدودة من الطلاب في تخصصات مختـارة أمـرا منطقيـا،    
وخاصة في مجال الدراسـات العليـا،   ، مثل إرسال أفضل الطلاب في تخصصات نوعية

فمثل هذا التوجه سوف يضمن للـيمن أن تمتلـك كـوادر فعالـة مـن الموهـوبين       
ي قيادة الجامعات اليمنيـة بشـكل خـاص    الذين سيكون لهم دور حيوي ف، والمبدعين

فـإن الحاجـة سـتكون     ،وفي حالة الأخذ بهذا الاتجـاه .  والمجتمع اليمني بشكل عام
ماسة إلى وضع معايير واضحة وشفافة تضمن اختيار أفضل الطـلاب لهـذه المـنح،    
الأمر الذي يتفق مع ما صرح به مؤخرا فخامة الأخ رئيس الجمهورية من ضـرورة  

 .ظمة الحالية للابتعاثإصلاح الأن
 

 
أي ميزانية  -ع اليمن نظام الأبواب والبنود الذي يعتمد على الأساس التاريخي تَتَّبِ

وعلى أسـاس التفـاوض مـع    ، في تحديد واعتماد ميزانيات الجامعات -السنة السابقة
، دول العـالم  قـد تخلـت عنـه كثيـر مـن     ، مسئولي وزارة المالية، وهذا نظام عتيق

وقـد أدى هـذا الوضـع إلـى     . وأخذت بنظام  البرامج والأداء في تحديد الاعتمـادات 
كثير من الاختلالات والاختلافات في حجم الاعتمادات المخصصة لكل جامعة، حيث 
يُعَتَمد لبعض الجامعات مخصصات تفوق بكثير المخصصات المعتمدة لجامعات أخرى 

 .دى تلك الجامعات منهمتستوعب من الطلاب أضعاف ما ل
و رغم أن الاتجاه العالمي اليوم يميل إلى الابتعـاد عـن الأنمـاط التقليديـة فـي      

، تقوم علـى المعـايير العادلـة   ، والاعتماد على نظم حديثة، تحديد موازنة الجامعات
و من أحسن الأمثلة على ذلـك مـا   . وجودة الأداء، والمنافسة، مثل معايير الشفافية

  . جنوب إفريقيا والأردنهو حاصل في 
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و عندما تربط الحكومات تخصيص الموازنات للجامعات بمعايير مسـتوى الأداء  
فـإن  ، فيها، فإنها تراعي عددا من الظروف التي تختلف من بلد إلى آخـر،  وعمومـا  

وخصائصـهم  ، هذه المعادلة تعتمـد إلـى حـد مـا علـى أعـداد الطـلاب الملتحقـين        
كن الاقتصار على هذا المعيار قـد يـؤدي إلـى أن تقبـل     الاقتصادية والاجتماعية، ول

سعيا وراء زيادة مخصصـاتها، ولـذا فإنـه    ، الجامعات أعدادا غير منطقية من الطلاب
يمكن استخدام معيار بديل هو معيار أعداد الطلاب المتخرجين وليس المقيدين فـي  

ة، ويمكـن أن  الجامعات، وهذا المعيار ربما يكون هو الأنسب لظروف الـيمن الحالي ـ 
تشتمل هذه المعادلة في تخصـيص الموازنـات علـى مؤشـرات أخـرى مثـل نوعيـة        

، والحالـة الاقتصـادية   )تخصصات علمية عمليـة وتخصصـات نظريـة   ( التخصصات 
  ). ذكور وإناث(، ونوع الطلاب )فقراء وأغنياء( للطلاب 

ة طبقـا للأسـلوب الـذي تريـد الدول ـ    ، و قد تتفاوت قواعد تخصيص الميزانية
فيمكن أن ، تشجيعه، فمثلا إذا أرادت الحكومة أن تشجع النشاط الاستثماري التجاري

وعموماً، فـإن الدولـة   . تستحدث معيارا جديدا إلى المعادلة في تخصيص الموازنات
وعلى أية حال فإن الدولة بحاجة إلى أن تشكل لجنـة  .  تريد تشجيع معايير الجودة

  .مناسب لتمويل الجامعات في اليمنخبراء من ذوي التجارب لوضع تصور 
رت هذه المقترحات المتعلقة بالاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، فإن إذا أُقِّ

أن الحكومة سوف لن تمنح الميزانية على أساس ميزانية الأبواب والبنود، بل ينبغـي  
قابة عة، تتصرف فيها الجامعات كما تريد، وتكون خاضعة للروقطمة يزانيتكون الم

لتأكد من أن الصرف في هذه الموازنـات كـان علـى    لوالمساءلة من قبل  الوزارة، 
كما يجب توفير الأطر القانونية التـي تمـنح الجامعـات صـلاحيات     .  أسس سليمة

وترحيلها للسنة القادمة للاستفادة ، مبالغ لم تصرف حتى نهاية السنةبأية الاحتفاظ 
 .منها في تطوير برامجها المختلفة

فليس من المتوقـع أن تحـل كـل المشـكلات     ، في حال تنفيذ هذه الإصلاحاتو
المالية للجامعات، غير أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلـى ارتفـاع حجـم التمويـل     

  .للتعليم العالي في اليمن
 

 
الموارد التي تمتلكهـا الجامعـات، لـذلك يجـب عليهـا      تعد هيئة التدريس أهم 

الكوادر المؤهلة، وأن تـوفر وسـائل التـدريب والتشـجيع ، باعتبارهـا       اختيار أفضل
وخدمـة   ،والبحـث العلمـي   ،الوسيلة الفاعلة في تحقيق رسالة الجامعات في التعليم

  .المجتمع
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على الرغم من ارتفاع نسبة الحصة المخصصة للتعليم العالي من إجمالي النـاتج  

بالبلـدان الأخـرى   مـا، مقارنـة   لـى حـد   إلـة  وهي في الواقع نسـبة معقو  -المحلي 
إلا أن نسبة الكادر التعليمي إلى عدد الطلاب نسبة  -المشابهة ظروفها لظروف اليمن

أعضـاء هيئـة   ات رتبم، وقد يرجع سبب ذلك إلى أن محيرأمر  هذاو.  ضعيفة جدا
رغـم  . التدريس عالية مقارنة بمتوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي لليمن

أن أعضاء هيئة التدريس يعتبرون مرتباتهم غير مجزية، مع أنهم مـن بـين أفضـل    
الشرائح التي تتقاضى مرتبات عالية، ولذا فإن عدم الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس 

فإنـه يتطلـب المراجعـة    ، سيجعلهم لا يقدمون أفضل ما لديهم، ومهما يكن الوضـع 
س إلى أعداد الطلاب، وكيفية معالجة لتحديد أسباب تدني نسبة أعضاء هيئة التدري

  .هذه المشكلة
ومما يجدر ذكره أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنيـة قـد تـم ربطهـم     

،  وقـد أحيـل عـدد    ٢٠٠٥لسـنة   ٤٣مؤخرا بنظام الخدمة المدنية وفقا للقانون رقم 
ناسـب  إلى التقاعد، وهذا وضع غير صحيح، لأن مـا يت  -ممن بلغ أحد الأجلين-منهم 

وعليـه يجـب صـياغة    . مع موظفي الخدمة المدنية، لا يتناسب مع الكوادر العلميـة 
شروط ومعايير لخدمـة الكـوادر الجامعيـة بشـكل منفصـل عـن شـروط الخدمـة         

  .المدنية
و من الضروري تحسين نسبة أعداد الكادر التعليمي إلى عدد الطلاب، وفي حالة 

ن من الصعوبة بمكان الوصـول بـالتعليم   عدم إصلاح الاختلال في هذه النسبة، سيكو
ومن الوسائل المساعدة في حل هذا الوضـع، تخفـيض   . العالي إلى الجودة المطلوبة

عدد الطلاب المتقدمين للتعليم الجامعي، وإتاحة الفرصـة لهـم للالتحـاق بـالتعليم     
العالي غير الجامعي، حيث إن التكلفـة التشـغيلية لهـذه المؤسسـات أقـل منهـا فـي        

   . معاتالجا
من ناحية أخرى، إذا كان المطلوب زيادة عدد الطلاب بشكل كبير في مجـالات  

فيجب أن يزيد في المقابـل   -كما جاء في هذه الدراسة -تقنية الالعلوم والهندسة و
عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه التخصصات، لكن هناك أسباب أخـرى لقلـة عـدد    

تتمثـل فـي عـدم إمكانيـة توظيـف      ، ضرالطلاب في هذه التخصصات في الوقت الحا
وعموماً يجب العمل  .والعجز في توفير التجهيزات اللازمة، كوادر تدريسية مؤهلة

وتـأهيلهم فـي   ، على إعداد أعداد كبيرة من الهيئات التدريسية اللازمـة للمسـتقبل  
جامعات عالمية مرموقة لرفع مستوى الجامعات في المستقبل، والكف عـن الابتعـاث   

 .هم في جامعات إقليمية غير متطورةلتأهيل
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ة، فإنه يجب عليها أن تمكن أعضـاء هيئـة   دوجلكي توفر الجامعات تعليما عالي ال

التدريس من مواكبة آخر التطورات الحديثة في تخصصاتهم، وفي فـن التـدريس،   
و يبدو في الوقت الحاضـر  . وتطوير المناهج التي يقدمونها للطلاب، بشكل مستمر

افز التي تشجع أعضاء هيئة التدريس علـى ممارسـة هـذه الأنشـطة ليسـت      وأن الح
وفـي الواقـع يجـب علـى أعضـاء هيئـة       .  متوفرة ، ولا يوجد نظام يلزمهم بذلك

هماً التدريس الحرص على التطوير الدائم والمستمر لأنفسهم، باعتبار ذلك جزءاً م
من أجل تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يجـب علـى   و. الأكاديميةمن مهنتهم 

ليتمكنوا من الإفادة منها فـي تنميـة قـدراتهم    ، الجامعات منحهم إجازة تفرغ علمي
 .ومعارفهم وخبراتهم

مسألة يجب المهام المنوطة بهم وعلى العموم، فإن التزام أعضاء هيئة التدريس ب
لجامعـات، الأمـر الـذي يسـتلزم     لـة ل بها، خاصة في حالة الاستقلالية الكام الاهتمام

على أن يتضمن هذا التقـويم نشـاط   .  تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل دوري
وتجديد المقررات التي يدرسونها، وتُربَط نتائج هـذا  ، الأعضاء في تحديث معارفهم

لجامعـات الوسـائل   تـوفر ا و مـن البـديهي أن   . التقويم بالاسـتحقاقات والترقيـات  
جديـد وتحـديث معـارفهم    تاللازمة لهيئة التدريس حتـى يتمكنـوا مـن     الضرورية

لمجـلات  فـي ا ومعلوماتهم، وبناء قدراتهم، مثل توفير خدمات الإنترنت، والاشتراك 
كمـا يجـب علـى الجامعـات     .  والدوريات المتخصصة، وتطوير المكتبـات ، العلمية

ن المشـاركة فـي   توفير الاعتمادات اللازمة التي تمكن أعضـاء هيئـة التـدريس م ـ   
  .والدولية، والفعاليات العلمية الإقليمية، المؤتمرات

 
 

يجب أن يدرك أعضاء هيئـة التـدريس أن واجبـاتهم الجامعيـة لا تقتصـر علـى       
التدريس، وإنما هناك التزامات أخرى يجب القيام بها تجاه جامعاتهم، ولا حرج فـي  

ولكـن يجـب أن تكـون    ، ئة التدريس بعض الالتزامـات الخارجيـة  أن يكون لعضو هي
سواء وُضِعَت هذه الضوابط  ؛مقرونة بالشفافية، و أن تكون في إطار ضوابط محددة

وأيـا كـان   . من قبل الحكومة وتلتزم بها الجامعات، أو تضعها الجامعـات وتطبقهـا  
عضـاء هيئـة   لة أءمسـا لالأمر، فإن وجود مثل هذه الضـوابط يعـد أمـرا ضـروريا     

فعلـى  .  التدريس، و هناك ممارسة جيدة متوفرة في بلدان وأنظمة جامعيـة أخـرى  
يوم واحد في كل أسبوع لأنشطته جامعة بتخصيص قد يسمح لأستاذ ال، سبيل المثال

فإن مبدأ الشفافية والمساءلة يجب الإلتزام بـه  ، الترتيباتكانت هذه وأيا . الخاصة
  .وأعضاء هيئة التدريس في إطار العلاقة بين الجامعة
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تسـتقطب  ، و كما سبقت الإشارة، يجب أن تكون الجامعات أماكن ملائمة للعمل
أحسن الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس وتحتفظ بهم، وتضمن قيام أعضـاء هيئـة   

مقرات يؤدي فيها أعضاء فلا ينبغي أن تكون الجامعات . التدريس بالتزاماتهم الكاملة
بل ينبغي أن تكون الجامعات مهيئة  ؛م التدريسية ثم ينصرفونهيئة التدريس مهامه

يمارسـون فيهـا حيـاة    ، بحيث يشعر فيها أعضاء هيئة التدريس بالرغبة فـي البقـاء  
وعليه يجب أن تزود الأقسام .  واجتماعية اعتيادية مع زملائهم وطلابهم ،أكاديمية

ئـة التـدريس مكاتـب    بالإمكانات والتجهيزات اللازمة، بحيث يكـون لكـل أعضـاء هي   
مجهزة، تتوافر فيها خدمات السكرتارية، وخدمات الإنترنت، وغيرها، وتوزع الأعباء 

  .بينهم بعدالة كاملة
 

 
تعتبر الجامعات تنظيمات معقدة، لذا فمن الضروري أن يتوافر لهـا كـادر إداري   

بمـا أن  و. وجـه ذو مهارات وكفاءة عالية، قادر علـى القيـام بمهامـه علـى أكمـل      
تعيـين الكـادر الإداري الملائـم، وأن    تضمن  يجب أنكي، فالجامعات ذات طابع دينامي

 .توفر له التدريب اللازم حتى يقوم بواجباته بما يلائم طبيعة هذه المؤسسات
  

 
فقد انتقلت بعض الجامعات الجديـدة إلـى   . تتفاوت بيئات الجامعات بشكل كبير

تشـييد  بـرامج  لـديها  وأخـرى  . بعضها على وشك الانتقـال و أحدث،ة مواقع جامعي
قديمة، على في مواقع وفيما عدا ذلك فإن معظم البنية التحتية موجودة .  طموحة
هنـاك نقـص   و بشكل خاص، .  اخرمؤالتي هيئت لها ة الكبيرات الاستثمارن الرغم م

التي تبدو العلمية ليات كللعديد من الجامعات، خاصة ال احةجهيزات المتشديد في الت
ة إلى حد بعيد عن المستوى اللائـق  اصرحالة سيّئة جدا، أو أنها ق تجهيزاتها إما في
  .ةيللدراسة الجامع

 
 .خصوصا في الكليات العلمية، الأخرىمرافق وال، والمكتبات، والأجهزة، المعدات •
نمو المتوقّع للطلاب على مدى السنوات العشـرين القادمـة زيـادة فـي     يتطلب ال •

 .الهيئة التدريسية
 .ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات •
 

 



 ٧١

تدل المؤشرات على أن السـبب الرئيسـي لقلـة عـدد الطـلاب الملتحقـين فـي        
ليس قلة الطلب على هذه التخصصـات، ولكـن   ، يةوالتقن، تخصصات العلوم والهندسة

 ؛لتلبيـة هـذا الطلـب   ، والتجهيزات اللازمة الأخـرى ، عدم توافر القدرات التدريسية
ولذلك يجب على الجامعات زيادة حجـم اسـتثماراتها فـي مجـال البنيـة التحتيـة       

مع التأكيد على أن الاحتياج   .لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في هذه التخصصات
، مثـل المكتبـات  ، لا زال قائما للاستثمار في البنيـة التحتيـة فـي الكليـات الأخـرى     

ولذا ينبغي توجيه القروض والمساعدات الفنيـة   ؛والوسائل التعليمية، ومعامل اللغة
 .التي يقدمها المانحون نحو هذه المجالات

 
، دين القـادمين تشير الإحصائيات إلى ارتفاع الطلب على التعليم العالي خلال العق

من أربعة إلى خمسة أضعاف ما هو عليـه فـي الوقـت الحـالي، لـذلك يجـب علـى        
الجامعات أن تخطط لاسـتيعاب زيـادة الطلـب المتوقـع، مـن خـلال إعـداد بـرامج         

وعلـى الحكومـة وضـع الخطـط     .  استثمارية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل فيها
مثـل كليـات المجتمـع؛    ، الجـامعي  والبرامج اللازمة لتطوير التعليم العـالي غيـر  

  . لاستيعاب جزء من هذا الطلب المتوقع
 

 
ينبغي أن يكون الاستثمار في تقنية المعلومـات والاتصـالات مـن أولـى أولويـات      
الجامعات، لكي تتمكن من التواصل والتنسيق فيما بينهـا مـن جهـة، والتواصـل مـع      

، سيضـمن جـودة التعلـيم    -بلا شـك -وهذا الأمر .  أخرىالعالم الخارجي من جهة 
وتنمية علاقات الهيئة ، والبحث العلمي، ويسهل تبادل المعلومات والبيانات والمراجع

التدريسية في الجامعات اليمنية بنظرائهم في الجامعات الإقليمية والعالمية، بكلفـة  
وأصـبح تطـوير   ، اتهـذه الاحتياج ـ وقد أدركت الوزارة أهميـة  .  اقتصادية بسيطة

البنية التحتية للاتصالات السريعة جزءا مهما مـن الإسـتراتيجية الوطنيـة لتقنيـة     
وتـوفير الـتعلّم   ، تطـوير مكتبـة إلكترونيـة    -كـذلك -المعلومات التـي تسـتهدف   

  .الإلكتروني
ومن أجل تشجيع البدء في الاستخدام الفعال لتقنية المعلومـات والاتصـالات فـي    

ومـن بـين   ، أٌعد ت دراسة متكاملة عن شبكة معلومات التعليم العـالي التعليم العالي، 
نتائجها اقتراح تأسيس الهيئة اليمنية لتقنية المعلومات تحت إشراف وزارة التعلـيم  

و لقـد تـم الحصـول علـى الموافقـة المبدئيـة مـن قبـل         .  العالي والبحث العلمي
  .طوير هذه الهيئةالمشروع الهولندي للتدريب والمنح الخارجية على دعم ت
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إن تطوير شبكة سريعة للاتصالات وتقنية المعلومـات تـربط مؤسسـات التعلـيم     
عـد  س عـن بُ يدرتوبالعالم الخارجي، يفتح الباب أمام إمكانية ال، ببعضا العالي بعضه

قد شهدت السنوات لو. ولاسيما عند نقص الكوادر المتخصصة المحلية لمواد مختارة،
من حيـث التنـوع فـي المجـالات     سواء في التعليم عن بعد، الماضية تطورا ملحوظا 

فعلى سبيل المثـال، هنـاك جامعـات فـي     . الدراسية، أو من حيث الانتشار الجغرافي
لديها بـرامج كاملـة للتعلـيم عـن بعـد، وتمـنح شـهادات        ، وإفريقيا، وآسيا، أوروبا

  .جامعية في المجالات النظرية والعلمية المتخصصة
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على ما تقدمه لاستثمار في الجامعات الحكومية في الوقت الراهن اينحصر تمويل 
 يجب أن تكون للجامعات مصادر أخـرى للأمـوال   -من حيث المبدأ-الحكومة، إلا أنه 

الجامعات استقلالية مالية، فمن المفترض أن تكون قـادرة علـى    مُنحتفإذا  ،اللازمة
و يجـب أيضـا تـوفير الأطـر     . مـن سـنة لأخـرى    وترحيلهاات رووفبال الاحتفاظ 

وتمويـل بعـض   ، والقواعد القانونية التي تسمح للجامعات القيام بالأنشطة التجارية
مشاريعها من خلال قروض تحصل عليها، و يتم تسـديدها مـن الميزانيـة السـنوية     

  .للجامعة
 

 
 -بدعم من البنك الدولي-يسيا وبلغاريا إلى أن دولا مثل اندون، تجدر الإشارة هنا

يمكن للجامعـات بموجبهـا التنـافس فيمـا بينهـا علـى        ،استحدثت برامج للاستثمار
إن هذه .  مشاريع ذات طابع استثماري تنافسي بغرض رفع القدرات وتحسين الجودة

، البرامج الاستثمارية التنافسية يمكن أن تشكل مصادر مهمة لتحسين دخل الجامعات
ومثل هذا النوع من البرامج يمكـن الاسـتفادة منـه فـي     . فع مستوى الجودة فيهاور

اليمن، بحيـث يطبـق علـى    
نطاق ضيق في بادئ الأمر، 
وحين يتكلل بالنجاح يمكن 

  .تعميمه على نطاق واسع
 

 
ربــط الخطــط الراميــة 
إلى تنمية و تطوير قطـاع  
التعليم العـالي باحتياجـات   

العمل، الأمـر الـذي   أسواق 
ــيتطلب  ــرورة(سـ ) بالضـ

فضـلاً عـن تنـوع المؤسسـات     ، افتتاح برامج و مساقات دراسـية جديـدة و متنوعـة   
و بما يحقق تكافؤ الفرص في الالتحاق بمؤسسات  ،التعليمية الجامعية أفقياً و رأسياً

  . التعليم العالي
كانت مؤسسـات   ي،ة في الماضد الطلاب في التعليم العالي قليلاعدت أما كانحين

يدرسـون  كـانوا  باعتبار أن الطلاب الـذين  ، بعضه مع بعضها الالتعليم العالي تتشاب
مستقبل، حيث من المتوقع أن يصل في اللكن هذا لن يكون كذلك .  فيها متشابهين
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إلى التعليم العالي أعداد كبيرة من الطلاب من مستويات عمرية ومعرفية مختلفـة،  
، عالي سيحتاج إلى إحداث تغييرات جوهرية في بنيته الأساسيةولذلك فإن التعليم ال

  .بحيث يصبح هذا التعليم أكثر تنوعا في مؤسساته ومحتواه
 

 
بأنها كبيرة جـدا، ولا توجـد جامعـة    ، من حيث الحجم، ف الجامعات اليمنيةتتص

ولـذلك فـإن مـن    .  جد صغيرة تشتمل على عدد محدود من الكليات والتخصصـات 
روري إجراء مراجعة وتقويم للتخصصات والبرامج في هـذه الجامعـات، بحيـث    الض

ولعدد محدود من الطلاب، الأمـر الـذي    ،يؤدي إلى التركيز على تخصصات محددة
سيؤدي إلى أن تصبح الموارد المحدودة كافية لمثـل هـذا العـدد مـن التخصصـات      

المدى وبعيـدة   كما أن هذه المراجعة ستؤدي إلى وضع خطط متوسطة.  والطلاب
المدى لترشيد التعليم الجامعي، وهذه المهمة يضطلع بها المجلس الأعلـى للتعلـيم   

  .الذي سيتم إعادة تشكيله وفق المقترح المطروح في هذه الدراسة، العالي
إن من المتوقع تزايد الطلب على التعليم العالي، الأمر الذي يتطلب معه التوسـع  

عات، وبما أن أعدادا كبيرة من الطلاب المتخرجين من في الطاقة الاستيعابية للجام
الثانوية العامة ليسوا مؤهلين للتعليم الجامعي، فمن المنطقي أن يُلتَفَت إلى التعليم 

وهذا .  وتنميته بما يمكنه من استيعاب هذه المجاميع الطلابية، العالي غير الجامعي
هل هي في توسيع ، لحة العامةسيكون مبنيا على إجراء دراسات تحدد أين تكون المص

، التعليم الجامعي؟ أم في توفير أنواع أخرى من التعليم العـالي؟ وعلـى كـل حـال    
 .فالمطلوب هو زيادة تنوع التعليم العالي

 
 

فروع لكليّات التربية،  -غالباً -هناك عدد كبير من الفروع النائية للجامعات، هي
الأمور المتعلقة بها، مع العلم بأن عددا  وإعادة ترشيد، وأوضاعها تستدعي المراجعة

  .ت إلى جامعات مستقلةمن هذه الكليات قد تحول
ج أعدادا كبيرة من المعلمين، تفوق احتياجات البلاد، خاصـة  إن هذه الكليات تُخَرِّ
وبما أن الحاجة إلى تخريج معلمين ستظل قائمـة لمواجهـة   . في بعض التخصصات

الطلاب الداخلين إلى التعليم العام، فإن ذلك يسـتدعي التخطـيط    الزيادة في أعداد
وهذه المهمة موكلة إلى وزارة التعليم العالي ، الدقيق للقدر المطلوب من المعلمين

جَـه  وهذا التصور يقتضـي أن يُتََّ ، والبحث العلمي، إلى جانب وزارة التربية والتعليم
، متعددة التخصصـات ، كليات شاملة إلى تحويل كثير من هذه الكليات الفرعية إلى

ومستقلة عن الجامعات ، ولهذا الغرض يمكن تشكيل لجنة من الخبراء تقوم بدراسة 
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وتحديـد الاحتياجـات مـن    ، أوضاع هذه الكليات، كلا على حدة، ومراجعـة البيانـات  
المعلمين وغيرهم في مجالات التنمية المختلفة ، ثـم ترفـع توصـياتها إلـى وزارة     

 -كخطـوة أولـى  -لعالي والبحث العلمي، ويمكـن لهـذه اللجنـة أن تقتـرح     التعليم ا
كنموذج تجريبي، وفي حالة نجاح هـذه  ، تحويل كلية أو كليتين إلى كلية شاملة
  .التجربة يمكن تعميمها على بقية الكليات
يجب مراعاة عدم ضياع الدور المهـم الـذي    ،وعند مراجعة مستقبل هذه الكليات

مات التعليم العالي، وإتاحة الفرصة للشباب في الريف للوصـول  تلعبه في توسيع خد
إليه، لا سيما الإناث اللائي لا يقـدرن علـى السـفر والعـيش بمفـردهن فـي المـدن        

ويجدر التنبيه إلى أن هـذا الإصـلاح ينبغـي ألا    .  للحصول على  مثل ذلك التعليم
باً على المسـاواة فـي   يؤدي إلى اختفاء خدمة التعليم الجامعي في الريف، فيؤثر سل

فالأمر يسـتدعي التنسـيق بـين الكليـات     ، إتاحة فرص التعليم العالي للجميع، ولهذا
المستحدثة والجامعات، بهدف قبول الطلاب المتخرجين من هذه الكليّـات الجديـدة   

 .لاستكمال دراساتهم الجامعية إذا رغبوا في ذلك
 

 
طاع التعليم العالي غير الجامعي صغيرا بشـكل لافـت للنظـر، ولـذلك     يعد حجم ق

ينبغي التوسع في هذه المؤسسات التعليمية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطـلاب  
  :في المستقبل، لأن لهذه المؤسسات التعليمية مميزات منها

فة إلى إضا، أنها أكثر اقتصادية من الجامعات، كونها تقدم تأهيلا قصير المدى •
 .وسهولة الحصول عليه، انخفاض كلفة الكادر التدريسي بها

وسوق العمـل  ، أنها تقدم برامج فنية وتقنية أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمع •
 .بشكل عام

"  ٢٠٢٥رؤية اليمن الإسـتراتيجية  "ولقد تمت الإشارة إلى هذه السياسة بوضوح في 
وكليـات المجتمـع لكـي تسـتوعب     ، التي وضعت تصوّراً للتوسع في المعاهد الفنية

إن هذا القطـاع يحتـاج إلـى    ، ، وفي الحقيقة٢٠٢٥طالب وطالبة بحلول عام  ١٠٥,٠٠٠
، والـنفط ، والزراعـة ، بحيث يشمل المعاهد المتخصصـة فـي الصـحة    ؛اهتمام أكبر
  .وغيرها ، والاتصالات
ات حاليا لا بد من لفت الانتباه إلى أن النجاحات التي تشهدها هذه المؤسس، وهنا

ويستوعبها سوق العمل، ، ربما تعود إلى الأعداد القليلة التي تخرجها هذه المؤسسات
لكن هذا الوضع قـد يختلـف مسـتقبلا إذا توسـعت هـذه المؤسسـات وارتفـع عـدد         

لأن  ؛يتعين الاهتمام بالجودة داخل هذه الكليات، مدخلاتها من الطلاب، وعلى أية حال
ناك تفاوتا في جودة مخرجاتها، فالبعض منهـا كانـت   التجارب الماضية أثبتت أن ه
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. مخرجاتها ذات جودة عالية، في حين أن البعض الآخر كانت مخرجاتها متدنية جدا
لذلك فمن المهم أن يتم التطبيق الصارم لأنظمـة الجـودة، والاعتمـاد الأكـاديمي     

  .الموصى به في هذه الإستراتيجية على هذه الكليّات في المستقبل
والتنسيق بـين  ، والتعاون، فستكون هناك حاجة للتخطيط الدقيق، العموموعلى 

ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني لخلـق  ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قطاع فرعي للتعليم المهني والفني في مستوى ما دون التعليم الجامعي، لكنه ينبغي 

  - الخريجين للالتحاق ببرامج الجامعات ويؤهل، أن يكون مرتبطا بالواقع من ناحية
  .من ناحية أخرى -إذا أرادوا ذلك 

وفي حال تطبيق هذه الإستراتيجية، فإن طيفا واسعا من التأهيل سيتاح للطـلاب  
، للحصول على المؤهلات، ابتدءا بشهادة المعاهد الفنية ودبلومات كليـات المجتمـع  

 . وانتهاء بدرجتي الماجستير والدكتوراه
 

 
أن  -سواء كانت جامعات أو مؤسسات غير جامعية -على مؤسسات التعليم الأهلي 

تلعب دورا مهما في اليمن، وتعمل على تطوير التعليم العالي فيه، ولذلك يجب على 
وتوفر الحوافز الكافية لتشجيع الاستثمار في هذا ، الحكومة أن تهيئ المناخ المناسب

 :لما تتمتع به هذه المؤسسات من مميزات أهمهانظرا  ؛المجال
      أنها لا تخضع للرقابة الرسمية، فيمكنها أن تكون أكثر اسـتجابة لمتطلبـات سـوق

 .العمل واحتياجاته، وأكثر مرونة في تقديم أنماط جديدة من التعليم
   تكلفـة   كونها تعمل بدون دعم حكومي، وتسهم في إيصال التعلـيم العـالي دون أي

مـن الطـلاب ومـن    (تتحملها الدولـة، فهـي وسـيلة مـن وسـائل جلـب الاسـتثمار        
ع هـذه  لهذه الأسـباب، يجـب أن تُشَـجَّ   . إلى نظام التعليم العالي الوطني) المساهمين

 .المؤسسات على التطور والتوسع
ولكن حتى نضمن ألا يصبح التعليم الأهلي مجرد وسيلة لكسـب الأمـوال، وجنـي    

إن التطبيـق  الأرباح، ف ـ
، الصارم لنظام الجـودة 

والاعتمــاد الأكــاديمي 
سيساعد على تجنب أي 

كمـا  .  مظاهر سـلبية 
ــق هــذا  سيضــمن تطبي
النظام عـدم التفـريط   
في الجودة فـي مقابـل   
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فإن هذه الجامعات الأهلية سـوف تحـرص   ، وعند خلق بيئة تنافسية.  الكسب المادي
صة في حال نشر معلومات صـادقة  بهدف استقطاب الطلاب، خا، على تحسين سمعتها

 .وحقيقية عن مستوى هذه الجامعات
أن تُشـجع   ؛يجب على الحكومة أن تلعب دورا مزدوجا إزاء هـذه المؤسسـات  ، إذن

مثـل الحـوافز الضـريبية،    ، تطوير الجامعات الأهلية، وتوفر لها الحوافز المشـجعة 
ها، وفـي الوقـت نفسـه    وتقديم المنح الدراسية للطلاب الفقراء لمتابعة دراستهم في

 .يجب أن لا تتهاون في تطبيق معايير الجودة في الجامعات الأهلية
ولكي يستقيم الوضع القانوني لمؤسسـات التعلـيم الأهليـة، يجـب تعـديل بعـض       

سواء تلك القائمة حاليـا، أو   ،التشريعات بما يمكنها من الحصول على الاعتراف بها
  .التي ستنشأ مستقبلا
التي تتمتع بها هذه الجامعات الأهليـة، فـإن الأمـر يتطلـب بنـاء      ونظرا للميزات 
بـين هـذه المؤسسـات، والجامعـات     ، والتكامل، والتنسيق، والتعاون، جسور من الثقة

  .والمجتمع اليمني بشكل عام، خدمة لنظام التعليم العالي، الحكومية
  

 
مع التركيز ، و خدمات البحث العلمي ،وأساليب التعلُّم، تطوير طرائق التدريس 

و بمـا يسـاعد علـى نشـر     ، على عناصر الجودة المتصِّلة بمخرجات التعلـيم العـالي  
 .المعرفة و تكييفها للتصدي لمشاكل المجتمع و قضاياه التنموية

 
 

 
، بالرغم من الأعداد المنخفضـة نسـبيا للطـلاب الملتحقـين بالجامعـات اليمنيـة      

قارنة بالبلاد العربية الأخرى، فإن المقارنة ببلدان أخرى في مرحلة مماثلـة مـن   م
تُظهر بأن نسبتهم إلى الفئة العمرية التي ينبغي أن تكون ملتحقـة بـالتعليم   نمية الت

مفاجئ إلى حد مـا إذا عرفنـا أن الـيمن    ا أمر وهذ. العالي في اليمن ليست منخفضة
ومـع ذلـك، فهنـاك شـكاوى     . درسي فـي العـالم  الملتحاق لديها إحدى أقل نسب الا

إذا كان الوضع الحالي يشكل ما متكررة من البطالة بين الخريجين، ومخاوف حول 
  .فائضاً في إنتاج الخريجين

يعد هذا الوضع صعبا، لأن اليمن ليس لها خيارات كثيـرة، عـدى تطـوير نظـام     
ودة، ومجـال اسـتغلال   مـن الـنفط محـد   حتياطياتها إذ إن ا ؛التعليم العالي وتوسيعه

لكن ما تملكه اليمن حاليا من ثروة .  المصادر الطبيعية الأخرى لم يبدأ اختباره بعد
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هو شعبها الذكي النشط، وهو ما يجـب اسـتغلاله إن أرادت النجـاح، وبالتـالي فـإن      
بلـدا ذا اقتصـاد معرفـي نشـط، بهـدف       اليمن بحاجة إلى أن تتطلع إلـى أن تصـبح  

  .بشرية على أحسن وجهاستغلال مواردها ال
 لأن ؛إلا أن اليمن بحاجة إلى أن تتوخى الحرص أثناء العبـور فـي هـذا المسـاق    

أو حتـى نظـام    -تطوير الاقتصاد المعرفي ليس أمرا يمكن للتعلـيم العـالي وحـده    
. لتحقيقـه ة شـروط أخـرى ضـروري   يجب أن تتوافر القيام به، بل  -التعليم عموما

الظروف المادية والاستثمارية ملائمة، وأن تكون البنية وعلى سبيل المثال، أن تكون 
يجـب أن يكـون لـدى القطـاع     وفوق ذلك كله،  . التحتية المالية والمادية جاهزة

لاستثمار في الأنشطة المستندة على المعرفة والابتكار، وبـدون  في االخاصّ الرغبة 
 . الهدف الزيادة في عدد الخريجين لن يحققفإن مجرد توافر هذه الشروط، 

وبغض النظر عن أهمية التوسع في التعليم العـالي مـن أجـل تطـوير الاقتصـاد      
فمـن الواضـح   ، المعرفي، فإن النظام التعليمي سيواجه ضغوطا كبيرة في المستقبل

أن أفضل الوظائف تـذهب للخـريجين، رغمـا أن الـذهاب إلـى الجامعـة لا يضـمن        
فالشـاب الـذي يتطلـع إلـى     ، لذا. شرط ضروري له ل جيد، إلا أنهعمالحصول على 

ل جيد سيحتاج إلى الالتحاق بالجامعة، مع علمه المسبق أن هناك احتمالا كبيرا عم
ا وهـذا بحـد ذاتـه سيسـبب نمـو     . بأنه سيتخرج من الجامعة ولن يجد فرصة عمـل 

ف هذا النمو إلى ما ورد في توقعات الحكومة في يفي الطلب، خاصة إذا أضاً ديناميكي
التي تشير إلـى أن المسـاواة فـي تعلـيم البنـات      " لتخفيف من الفقرا إستراتيجية"

سكان، كل ذلـك سـوف يضـاعف خريجـي المـدارس      عدد الوالزيادة المتوقّعة في 
الثانوية من أربعة إلى خمسة أضعاف خلال العشرين السنة القادمة، وبالتالي سيزداد 

فقـد أظهـرت   . راهنلتعليم العالي أكثر مما هو حاصل فـي الوقـت ال ـ  ى العالطلب 
الإسقاطات المستقبلية الصادرة مؤخراً عن وزارة التربية والتعليم، بأن عدد خريجي 

إلا أن هـذه  . أضـعاف العـدد الـراهن    ٢.٥المرحلة الثانوية سيشـهد نمـواً يقـدّر بـ ـ   
وهـذا يبـدو متعارضـاً مـع     ، التقديرات أظهرت نسـبة ثابتـة للخـريجين الـذكور    

فلذلك ينبغـي علـى الحكومـة أن تقـوم بتقـويم      . قرإستراتيجية التخفيف من الف
مفصل للنمو المستقبلي المحتمل في الطلب على التعليم العالي، بحيـث يكـون هـذا    

لـذا يجـب أن تكـون هنـاك خطـط      .  التقويم مبنيا على العوامـل السـالف ذكرهـا   
خلال العشرين السنة ، مستقبلية تستطيع استيعاب ما لا يقل عن مليون طالب وطالبة

  .القادمة
ولا شك أن هذا الحجم من الطلب المتزايد على التعليم، سوف يشـكل صـعوبة   

ولعل تجربة الـيمن لـن تكـون بعيـدة عـن تجـارب       .  بالغة على البلاد في استيعابه
نتيجة ، سياسية هائلة اتصعوبتلك البلدان العديد من البلدان النامية، حيث واجهت 
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إن تلبية الطلب المتزايد بكلفة . ظم على التعليملعدم قدرتها على تلبية الطلب المتعا
وبمـا أن العديـد مـن أولئـك     . يتطلّب بعد نظـر ومرونـة كافيـة   س مالية معقولة

ين إلى التعليم العالي غير مؤهلين لدخول الجامعات، فسيكون مـن الضـروري   دماقال
 .حينئذ إعطاؤهم برامج متنوعة وغير تقليدية وفي فترة زمنية قصير

الجامعات في بعض التخصصات والمساقات سوف  تقدمه يذول القبال إن امتحان
،  لقبول صـارمة وشـفافة  ايتطلب تعميمه على كل التخصصات، بحيث تصبح معايير 

وسيكون هناك حاجة للتنوع في المنافذ المؤدية للدراسة فـي التعلـيم العـالي، مـع     
د الفنيـة، وهنـاك   استيعاب أعداد متزايدة من الطلاب في كليات المجتمـع والمعاه ـ 

من  -في هذه الكليات والمعاهد-حاجة إلى إيجاد آليات لتمكين أفضل الطلاب مقدرة 
. لتكملة البرامج المطلوبة للحصول على  المؤهـل الجـامعي  ات التحويل إلى الجامع

وكما قيل سابقا، إن التنـوع المتزايـد فـي الطـلاب سـيتطلّب تنوعـا متزايـدا فـي         
 .جات أولئك الطلابالمؤسسات؛ لتلبية احتيا

 
القـدرة الاسـتيعابية للتعلـيم سـوف تـأتي كثمـرة       إن جزءا من الضغوط علـى  

كنتيجة لمحاولة إيصال التعلـيم الأساسـي إلـى    ستراتيجية التخفيف من الفقر، ولإ
فاستراتيجيات التعليم الأساسي، وإستراتجية التخفيف مـن  . أعداد متزايدة من الإناث

داف التنمية الألفية، تتوقع أن يصل عدد الإناث في التعليم الأساسـي إلـى   الفقر، وأه
. وهذا بدوره سيزيد من عدد الإناث القادرات على الدخول إلى التعليم العالي% . ٥٠

بأن البنات فـي الأخيـر سـيقبِلن علـى      -منها بلدان عربية–لقد وجدت بعض البلدان
إمكانيـة  وليس هناك مـا يـدل علـى عـدم      التعليم العالي بنفس معدل إقبال الأبناء،

ولكن من أجل التعجيل بهذه العملية، ومن أجـل إزالـة     .هذا في اليمن أيضاًحدوث 
العوائق الثقافية، فإنه من الواجب على الحكومة إجراء حملة توعية ثقافية تستهدف 

  .لتشجيعهم على إلحاق بناتهم بالجامعة -وخاصة في المناطق الريفية -الآباء 
فيما يتعلق بالتوعية الثقافية، فقد أوصى مركـز البحـوث والتـدريب النسـوي     و

بتطـوير مسـاق دراسـي فـي مجـال      ) المموّل من الحكومة الهولندية(بجامعة عدن 
وأن يكـون هـذا   ) الجنـدر (التوعية في قضايا التصنيف المتعلقـة بـالنوع الإنسـاني    
ي يلزم على الطالب أن يختار المساق ضمن المتطلبات الاختيارية لطلاب الجامعة الت

ر هذا المساق فإنه قد يسهم في إيجـاد وعـي أكثـر    فلو طُوِّ. واحدا منها على الأقل
  .توازناً لدى قادة المستقبل في اليمن
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بالرغم من أهمية الإجراءات السابقة وتأثيرها علـى إتاحـة مزيـد مـن الفـرص      
المتكافئة بين الذكور والإناث في التعليم العـالي، إلا أن هنـاك حاجـة لمزيـد مـن      

املا، بحيث لا تؤثر على حجـم الطلـب علـى التعلـيم     الإجراءات الأكثر شمولاً وتك
وكـذلك  ، وتنظيمياً، إدارياً، العالي فحسب، بل أيضاً على المنظومة الكلية للجامعات

كما أن الحاجة داعية إلى التغيير في  السياسات . في مناهجها وفي أخلاقيات المهنة
وقـد   . يا النوع الإنسانيبما يتلاءم مع الممارسة الأكثر وعيا بقضا ،والنظم الإدارية

أشارت دراسة الدكتورة كارين فيفهوزن من مركز البحـوث والتـدريب النسـوي    
إلى عدد من المقترحات التي تساعد على التعامل مـع قضـايا تصـنيف    ، بجامعة عدن

ويمكن لوزارة التعليم العالي الاستفادة مـن هـذه   . النوع الإنساني في التعليم العالي
وكخطـوة أولـى   .  لجة قضايا النوع الإنساني في التعليم العاليالمقترحات في معا

ينبغي على كل جامعة تشكيل لجنة لإعداد دراسة تعنى بتقديم المقترحات لمعالجة 
  .قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم العالي

لا يقـل أهميتـه عـن    -من جانب آخر، هناك تفاوت كبير فـي المجتمـع اليمنـي   
يتمثـل فـي التفـاوت بـين سـكان الريـف        -ين الـذكور والإنـاث  التفاوت الحاصل ب

والحضر، فمشاركة سكان الريف في جميع مستويات التعليم تقل بكثير عـن سـكان   
وبالنسبة للتعليم العالي فإن أحد أسباب التفاوت هـو محدوديـة المرافـق    .  الحضر

اطق خـارج  التعليمية في المناطق الريفية، وصعوبة توفير التعلـيم العـالي فـي من ـ   
وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العـالي هـذه   . المدن الرئيسية

قد طرحت مجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى توسيع نطاق مشـاركة  
الإناث في التعليم العالي بأشكاله المختلفـة، مـن بينهـا تـوفير عـدد مـن المرافـق        

عـلاوة علـى إعـادة هيكلـة     ، وتنويع برامج التعليمالضرورية والحوافز التشجيعية، 
  .الخ...الكليات النائية 




: 

 ماذا سيختار الطلاب للدراسة؛ •
 .المناهج التي تقدم لهمارتباط ملاءمة  •
 

 
الشائع في اليمن أن الطلاب يرغبون في الالتحاق بالتخصصات النظرية أكثر من 

دادا كبيـرة مـن الطـلاب    التخصصات العلمية والتطبيقيـة، ولا شـك أن هنـاك أع ـ   
وأعدادا غير كافية يدرسون فـي التخصصـات   ، يدرسون في تخصصات غير مطلوبة
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المطلوبة، لذا يجب على الحكومة أن تهيئ الفرص لتعزيز الالتحاق بـالبرامج التـي   
  .تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتشجع الطلاب على الالتحاق بها

اض النسبي في عـدد الطـلاب الـذين يلتحقـون     وكما سبقت الإشارة، فإن الانخف 
له علاقة بالقدرات الاسـتيعابية أكثـر    ،اوالتكنولوجي ،والهندسة ،بتخصصات العلوم

مما له علاقة بالطلـب؛ ومـع ذلـك فـإن الإحجـام النسـبي عـن الطلـب فـي هـذه           
فإذا . التخصصات، ربما يكون ناتجا عن قلة الطلب لتلك التخصصات في سوق العمل

في مجالات العلوم والهندسة  شهاداتعلى  نسوق العمل للخريجين الحاصلي زاد طلب
ووفرت الجامعات الإمكانية لاستيعاب أعداد أكبر في هذه التخصصات، فإن ، والتقنية

  .من المحتمل أن يتقدم عدد أكبر من الطلاب للدراسة في تلك التخصصات
جتمع وسوق العمل، فإنه في ظل غياب المعلومات الكافية حول احتياجات الم، لكن

لا توجد رؤيا واضحة لدى الجامعات عن التخصصات التـي ينبغـي أن تقـدمها،  ولا    
لذلك يجب توفير قاعدة بيانـات  .  لدى الطلاب فيما ينبغي اختياره من التخصصات

، شاملة عن سوق العمل واحتياجاته، وأن تضـع الحكومـة آليـات لتوجيـه الجامعـات     
ت المستقبلية المحتملة لسوق العمل، وأن تـوفر الجامعـات   والطلاب حول الاحتياجا

ومـن الضـروري كـذلك إجـراء     . مراكز للإرشاد الأكاديمي والوظيفي للطـلاب 
. على الخريجين، لمعرفة التخصصات التي يستوعبها سـوق العمـل  " تتبعية"دراسات 

كل ذلك سيساعد الجامعات والطلاب على اتخاذ قـرارات صـحيحة، معتمـدة علـى     
  .نات علمية صحيحةبيا

وحتى في غياب تلك المعلومـات، فإنـه مـن الأفضـل التوسـع فـي القبـول فـي         
تخصصات العلوم والهندسة والتقنية، لأن مخرجات الجامعات من هذه التخصصات ما 

وبينما توجد بطالة عالية لدى الخريجين عمومـا، إلا أن البطالـة لا   . زالت محدودة
وحتى إذا ظهر فيما بعد أن ثمة أعـداد  ، خصصاتتبدو موجودة لدى خريجي هذه الت

بما يزيد على القـدرة الاسـتيعابية لسـوق    ، كبيرة قد تخرجت في هذه التخصصات
فإن هذا لا يقلق، لأن الأعـداد الزائـدة فـي هـذه التخصصـات يمكـن       ، العمل المحلي

، فيصـبحوا مصـدر   )كما هو الحال في الأردن(استيعابها في سوق العمل الإقليمية، 
  .دخل إضافي بالعملة الصعبة للبلاد

ومما يزيد الطين بلة في إحجام الطلاب عن الالتحاق في مجالات علوم التقنيـة،  
والعلوم الطبيعية، والرياضيات، هو المستوى المتدني لخريجي الثانوية العامة، الأمر 

زارة وو، الذي يتطلب إيجاد آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي 
التربية والتعليم في المناهج الدراسية، وتطـوير كفايـات المعلمـين، الأمـر الـذي      
سيكون مردوده إيجابيا في تحسين قدرات خريجي الثانويـة لتـتلاءم مـع متطلبـات     

، و يمكن وضع برامج تأهيلية لخريجي الثانوية تتخذ أشكالاً عدة. الدراسة الجامعية
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التعليمية، تقدم خلال سنة الانتظار بعد الحصـول   والحقائب، مثل التعلم الإلكتروني
 .على الثانوية العامة وقبل دخولهم الجامعة

  

 
العديد من برامج الجامعات، وفي الطـرق التـي يـتم    في هناك مشاكل حقيقية 

تتصـف بـالجودة، إلا أن   و ومع التسليم بوجود عدد من البرامج التـي  ، التدريس بها
ومن أهم العوامل المؤثرة سـلبا فـي جـودة    . ير متصف بالجودةعددا كبيرا منها غ

التعليم النسبة العالية للطلاب في مقابل أعضاء هيئة التدريس، وكـذلك اسـتخدام   
وهـي لا  التي تعتمد على التلقين والتلقي، ، الطرق والأساليب التقليدية في التدريس

ولا تكسـب الطـلاب   تتفق مع ما يتطلبه التـدريس فـي القـرن الواحـد والعشـرين،      
ومـن  .  المعارف والمهارات التي يحتاجونهـا لتشـغيل الاقتصـاد المعرفـي الحـديث     

الصعوبة بمكان الارتقاء بهذه الممارسات إلى المستوى المطلوب في غيـاب المـوارد   
التدريس أساليبها  اتالجامعات وهيئمن المهم جداً أن ترجع فإن ، الكافية، ومع ذلك

يمكن ، ومن ناحية أخرى. ةثيدالجيدة الح اتساقها مع الممارسلضمان ات ؛التدريسية
ولا سيما في مجال العلوم والهندسـة،  ، للجامعة أن تشجع الطلاب على التعلم الذاتي

والارتبــاط ، وسـيتحقق ذلـك بشـكل أفضــل عنـد تـوفير شــبكة اتصـالات سـريعة       
  .بالإنترنت

ستمر للمناهج والبـرامج  و من الأهمية بمكان، إيجاد آلية للتحديث والتطوير الم
لكـي تواكـب التطـورات    ، التعليمية، وفتح تخصصات وبرامج جديدة في الجامعـات 

في الوقـت الحـالي لا يبـدو أن هنـاك آليـة لمواصـلة       ، لكن.  والتغيرات في العالم
لكـن الكثيـر   ، ث البرامج التعليمية، رغم أن بعض البرامج محدّثة إلى حـد مـا  يحدت

وفي إطار مشروع برنامج تطوير التعليم العـالي،  . التحديث منها لا زال يفتقر إلى
بالمراجعة الدورية ، ومن ثم الكليات والأقسام، تلزم الجامعاتأن الوزارة  علىينبغي 

لغرض يتم تشـكيل لجنـة مراجعـة تضـم فـي عضـويتها       اومن أجل هذا . لبرامجها
، لضمان تحـديث  يةنتاجالإالعالي، لا سيما من القطاعات شخصيات من خارج التعليم 

ويمكـن أن تـتم هـذه    .  من ناحية أخرى، وارتباطها بسوق العمل، المناهج من ناحية
ويُقْتَرَح أن تقوم وزارة التعليم العالي بتشـكيل  . المراجعة كل خمس أو ست سنوات

الجامعات عن الانجازات التي تمت فـي هـذا الخصـوص،    تتلقى تقارير  لجنة وطنية
ي تحققت أحد المعايير التي بموجبها تمنح الوزارة جزءا مـن  واعتبار الانجازات الت

  .الميزانية لهذه الجامعات
يجـب علـى الـوزارة    ، ولمساعدة الجامعات على تطوير برامجها، وفن التدريس بهـا 

ينـاط بـه تطـوير المنـاهج والبـرامج      ، إنشاء مركز وطني لتطوير التعليم العالي
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فإن الجامعات اليمنية بحاجة ، ضافة إلى ذلكو بالإ. وبرامج التطوير المهني، الفنية
للإفادة من تجاربهـا فـي هـذا     ؛إلى تنمية علاقاتها مع الجامعات الإقليمية والدولية

القـائم   -من ناحية ثانية يمكن الإفادة من برامج التوأمـة بـين الجامعـات    .  المجال
  .جامعات اليمنيـة في تطوير الأداء التعليمي في ال -حاليا بتمويل من البنك الدولي 

كما يمكن للجامعات أثناء مراجعة مسـاقاتها أن تسـتفيد مـن المسـاقات المجانيـة      
مثـل معهـد ماساتشوسـيتس    ، التي تقدمها جامعات أخرى، )عبر الإنترنت(المفتوحة 

  .الشهير في أمريكا) MIT(للتكنولوجيا 
سوق العمل، يمكـن  وارتباطها ب، ولزيادة إمكانية ملاءمة المناهج لاحتياجات المجتمع

أن تتضمن المناهج جانبا عمليا يتم تنفيذه في مواقع الإنتاج، وهـذا يتطلـب تعاونـا    
وهذا سبب آخر . وتنسيقا بين الجامعات وقطاعات الإنتاج، بما فيها القطاع الحكومي

  .لضرورة إشراك أرباب الأعمال في عمليات مراجعة المناهج
ــد  ــلق ــة للحصــول  دَدِّحُ ــرة الزمني ــى  ت الفت ــة الأول ــى الدرجــة الجامعي ( عل

ولكن هناك مخـاوف  . بأربع سنوات، وهذا يتوافق مع الاتجاه العالمي) البكالوريوس
لـذا يجـب علـى لجـان      ؛ل بشكل مثـالي غإذا كانت هذه السنوات الأربع تُستما حول 

أن تأخـذ بعـين الاعتبـار إمكانيـة جعـل السـنة       ، تطوير المناهج المقتـرح تشـكيلها  
اللغـة  فيها المهـارات الأساسـية مثـل    ولى سنة تمهيدية، يدرس الطلاب الدراسية الأ

وفير الأساس الـلازم  وهذا من شأنه توالرياضيات، ، والإنجليزية والحاسوب، العربية
اختصـاص هـذه    مـن وإن كان إقرار هذا ليس . للدراسة في السنوات الثلاث التالية

  .بار من قبل مراجعي المناهجالاعتحق الإستراتيجية، لكنّه على الأقل شّيء يست
كما يجب أن تأخذ هذه اللجان بعين الاعتبار عند مراجعة برامج إعـداد المعلـم   
  .إمكانية تكريس السنوات الأربع للدراسة التخصصية، وسنة أخرى للتدريب التربوي

ونظراً للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الخريجين خـلال العقـدين القـادمين،    
من قدرة سوق العمل لاستيعابهم، فإن من الممكـن إعطـاء مزيـد مـن      وعدم التأكد

مـن خـلال   ، للقيام بمشاريع ريادية للتوظيـف الـذاتي   ،التركيز على تأهيل الطلبة
فـي الجامعـات اليمنيـة فـي     غير موجود لكن هذا التقليد . القيام بمشروعات خاصة

واقع العملـي والمهنـي   رتبط بـال الوقت الراهن، فلا يتم تزويد الطلاب بأي تعليم م
وإن أية محاولة لاسـتيعاب هـذه الأفكـار الجديـدة فـي      . هم في الجامعةوجودأثناء 

فإن على الجامعات أن تنظر في إمكانيـة  ، ، وبالتاليعليهاالبرامج سيشكل عبئا ثقيلاً 
تقديم دورات قصيرة حول المشاريع الريادية للتوظيف الذاتي، ويـدفع الملتحقـون   

كما أنه يجب على الجامعات دراسـة إمكانيـة تقـديم    . رسوما رمزيةبهذه الدورات 
برامج لإعادة تأهيل الخريجين تختلف عن تخصصاتهم الأصـلية، وقـد أثبتـت هـذه     

  .التجربة نجاحها في كثير من البلدان
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أخيراً، لقد أعطت هذه الإستراتيجية تركيزا واضحا لتطوير الهياكـل والـنظم   
وتتمثل هذه المرونة في إمكانية أن ، لعالي والاستمرار فيهالمرنة للالتحاق بالعليم ا

.  ثم يكمل دراسته في مؤسسة أخرى، يبدأ الطالب دراسته في مؤسسة للتعليم العالي
ويمكن أن تتخذ هـذه  . وهذا الاتجاه سيسهم في مساعدة اليمن كثيراً في المستقبل

اتفاقيـات ثنائيـة بـين    يمكـن أن تُعقَـد   ، علـى سـبيل المثـال   ، الفكرة أشكالا عديـدة 
المؤسسات التعليمية للاعتراف المتبادل للبرامج، وقد توصـلت بعـض البلـدان إلـى     

يتجاوز نطاق  ذاإلا أن ه. وأوسع شمولية بهذا الشأن، وضع مخططات أكثر طموحاً
معيّنة في هـذا   ومن غير الممكن أن توصي الإستراتيجية بخططٍ هذه الإستراتيجية،

مجلس التعلـيم العـالي    شاور معبعد الت -الحكومة أن على كد مؤال من الشأن، لكن
ون برامج ؤاحتساب الساعات الدراسية للطلاب الذين يبدية أن تقرر كيف -) الجديد(

ثم ينتقلون إلى أخرى، وربما توجـه الحكومـة الجامعـات    ، دراساتهم في مؤسسة ما
وفوق   .بكافة البرامج ةهذه الساعات الدراسيوربط  اسية،الدرنظام الساعات باعتماد 

ذلك يجب على الجامعات أن تتفاعل مع الطلاب الـذين لـم يمـروا بمراحـل نظـام      
التعليم التقليدي، بحيث يمكن لهذه الجامعات أن تقدم لهم برامج تأهيلية من خـلال  

 .دورات مسائية
 
  
 

 
لضـمان   يحتاج نظام التعليم العالي اليمني إلى إحداث إجراءات داخلية وخارجيـة 

وقطاعـات العمـل   ، الأمر الذي سيؤدي إلـى تعزيـز الثقـة بـين الجامعـات     .  ةدوجال
هم من ذلك هـو العمـل علـى تحسـين الأداء الجـامعي      الأوالطلاب، لكن ، المختلفة
 .بشكل عام

 
 
 

  : ،فيما يتعلـق بقطـاع   هذا مهم بشكل خاص وضرورة إيجاد نظام للاعتماد الأكاديمي
التعليم الجامعي الأهلي، الذي يُتوقع له أن يتوسـع مسـتقبلا، علـى أن تقـوم بهـذه      

أو ، المهمة لجنة أو هيئة تكون جـزءا مـن وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي      
مستقلة عنها، ومهمة هذه الهيئة تطبيق المعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي علـى  

  .افر المتطلبات الأساسية لهذه المؤسساتالمدخلات، وعلى تو
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 :يقوم بمراجعة واقع الجامعات من الداخل وفـق معـايير   ، إنشاء كيان لضمان الجودة
ويمكن أن توكل هذه المهمة للكيان المقترح للاعتمـاد الأكـاديمي نفسـه،    . الجودة

قـد  لو. عنهـا يكون هذا الكيان جزءا من الوزارة أو مسـتقلا  أن يمكن أنه نكرر هنا و
ن يضـمان الجـودة فـي التعلـيم العـالي خـلال العقـد       ات لتطورت في العالم ممارس

ن، وهناك عدد كبير من التجارب يمكن دراستها والاستفادة منها، ولا سـيما  يالماضي
ويمكن للحكومة أن تبحث عن مساعدة خارجية لتأسيس . التجارب في العالم العربي

إلى أن مشـروع تطـوير التعلـيم العـالي قـد قـام        وهنا تجدر الإشارة.  النظام اهذ
البريطانية التـي  ) NARIC(باختيار إحدى المؤسسات الدولية وهي منظمة ناريك 

 .تقدم حاليا المعونة الفنية بشأن تطوير أنظمة الجودة في الجامعات اليمنية
 

 
ي أن تتجه الجامعات نظرا لغياب أنظمة مراقبة الجودة داخل الجامعات، فإنه ينبغ

، المتطلبات الخارجية من ناحية هةواجملمساعدتها على ، إلى إنشاء مثل هذه الأنظمة
وعلى تطوير ذاتها من ناحية أخرى، ولـذا يتطلـب الأمـر بنـاء الأنظمـة المناسـبة       

، والإداريين، لطبيعة أنشطة الجامعة وحجمها، وهذا ينبغي أن يشمل الهيئة التدريسية
 .والفنيين

  

 
 ،ومما يساعد على ضـمان الجـودة نشـر البيانـات المتعلقـة بأوضـاع الجامعـات       

نوصي هنا بتحسين ، وإتاحتها للمجتمع، حتى تحدث المقارنة بين الجامعات، ولذلك
حتى يمكن الاطلاع عليهـا ونشـرها،   ، عملية جمع البيانات داخل الجامعات وتنظيمها

ظيف، والمعوقات التي تمنع الطلاب من إكمـال دراسـتهم، و نسـبة    مثل معايير التو
  .إلخ... أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب 

بهـا أعـلاه أن تتخـذ    ى بالإضافة إلى ذلك، يجب على هيئة ضمان الجودة الموص
عـن أداء  هم رضـا ومـدى  الطـلاب،  راء قراراً يلزم الجامعات بـإجراء اسـتطلاعات لأ  

وسـتمكّن  ، التي تجرى في العديد من البلـدان الأخـرى  ستطلاعات مثل الاجامعاتهم، 
وجهات نظر الطلاب حـول البـرامج   ، ومقارنة، ونشر، نتائج الاستطلاعات من تقييم

  .الأمر الذي سيكون دافعا لكل جهة لتحسين الأداء. المقدمة لهم
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، ب الدراسات العليا في هذه الوثيقة حيـزا صـغيرا  أخذت المواضيع المتعلقة بطلا
وذلك بسبب ضآلة عدد هؤلاء الطلاب في الجامعات اليمنية، لكن إذا تم تطوير نظام 
التعليم العالي في اليمن، فإنه يجب تغيير هذا الوضع، وزيادة عدد الطلاب الدارسين 

على تقديم بـرامج  وكخطوة أولى يجب على الجامعات القادرة . في الدراسات العليا
للدراسات العليا أن تؤسس كلية لذلك يشرف عليها نائب رئيس الجامعة للدراسات 

 .العليا والبحث العلمي
  

 
فيما سبق تمت الإشارة إلـى الوضـع المتخلـف للبحـث العلمـي فـي الجامعـات        
 اليمنية، كما أشير إلى أن من أسباب ذلك عدم وجـود ثقافـة بحثيـة، مـن جانـب،     

فالجامعـات اليمنيـة فـي    .  وضعف البنية التحتية المطلوبة للبحوث من جانب آخر
والكوادر الفنية، ومـع  ، والمجلات الدورية، والمكتبات، الغالب تفتقر إلى المختبرات

ذلك فإن البحث العلمي يعد وظيفة أساسية للجامعة، وله أهمية كبرى، فكثير مـن  
البلد، علاوة على ذلك فإن ثقافة البحث تسهم البحوث تسهم في التنمية الشاملة في 

  . في رفع الروح المعنوية والجودة في الجامعات
و نظرا لمحدودية الموارد المخصصة للبحث العلمـي، فإنـه ينبغـي اسـتخدامها     

وتظل الحاجة قائمة إلى اتخـاذ أسـلوب إسـتراتيجي أفضـل للتعامـل مـع       . بحرص
وفـي ظـل   .  توى الوطني في آن واحـد وعلى المس، الموارد على مستوى المؤسسات

ولكن ينبغي انتقاء البحوث التي تعالج  )١٣(هذه الظروف لا يمكن تمويل كل البحوث،
مشاكل المجتمع، وتحقق أفضل النتائج مقابل الأموال المنفقـة عليهـا، ومـن أجـل     

  :تحقيق ذلك يجب اتخاذ الإجراءات الآتية
رفة مـدى وجـود الأنشـطة    من أجل مع، يُجرى تقييم لكل جامعة على حدة  •

  .البحثية فيها ومدى جودتها
تخصص وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ميزانيـة للبحـث، إمـا مـن        •

 .أو تكون ميزانية مستقلة، ميزانيتها

                                                
وهذا يختلف عن التثقيف ، ظة أن البحث هنا يعني العمل الذي يطور حدود المعرفةيجب ملاح   ١٣

والتثقيف المعرفي يعني المتابعة والإطلاع على ". بحث"المعرفي الذي يُشار إليه أحياناً كـ
وهي مسألة مختلفة كما أُشير إليها أعلاه لأن  .  البحوث القائمة في مجالٍ ما وتطبيقها

 .مهمة واجبة على كل فرد من أعضاء الكادر التعليميالتثقيف المعرفي 
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التي تركز اهتمامها بشـكل   NRA((يجب تأسيس الهيئة الوطنية للبحوث  •
بحـث العلمـي، و   وتقوم بتطوير إستراتيجية لل، كامل على  البحث العلمي

 .تحديد التمويل اللازم لإنجاز هذه الإستراتيجية
يجـب تحســين البنيــة التحتيـة للبحــث العلمــي بشـكل كامــل، ولا ســيما     •

 .المختبرات والمكتبات والكوادر الفنية
تطوير ثقافة البحث العلمي ومهاراته لدى أعضاء هيئة التـدريس وقيـادات    •

 .الجامعة
 

 
تأسيس الهيئة الوطنية للبحوث، وتكـون مهمّتهـا تمويـل البنيـة التحتيـة      يجب 
وتمويل مشاريع البحوث التي لها أهمية في خدمـة الـبلاد وتمويـل فـرق     ، للبحوث

  .العمل البحثية
يمكن أن تكون الهيئة الوطنية للبحوث جزءا من وزارة التعليم العالي والبحـث  

والخيار الأخيـر هـو الأنسـب فـي     .  لوزيرأو تكون هيئة مستقلة ترتبط با، العلمي
مـن  . تمكين الهيئة من الاستفادة من الخبراء، وتكون مهمتها مقصورة علـى البحـث  

.  جانب آخر، قد يعتبرها بعض الناس عنصراً إضافياً في بيروقراطية التعليم العـالي 
 الوطنية للبحوث مكونة مـن أكـاديميين  هيئة وفي كلتا الحالتين، يجب أن تكون ال

.  لهم سجل جيد في البحوث العلمية، وممن سبق لهم قضاء بعض الوقت في الخـارج 
ومـن رجـال الأعمـال والقطاعـات     ، إضافة إلى المشـاركة مـن الجامعـات الأهليـة    

وتتحمـل الـوزارة مسـئولية     ،ة نائب الـوزير هيئوينبغي أن يرأس هذه ال.  الإنتاجية
  .العامة أمانتها

للبحـوث بتقـديم المشـورة للـوزير، فـي كـلّ        ة الوطنيةهيئويجب أن تقوم ال
جوانب السياسة الوطنية للبحوث؛ لكن مهمّتها الرئيسية ستكون في تشـكيل اللجـان   

كمـا  .  البحثية لجميع التخصصات، خاصةً تلك التي تتطلّب موارد وأجهزة ضخمة
، يجب أن تركز الهيئة بشكل أساسي علـى البحـوث التـي تـدعم النمـو الاقتصـادي      

ات قطاع ـالوسيساعد في هذا وجود أعضـاء فـي الهيئـة مـن     .  ات المجتمعواحتياج
ة والمجتمع المدني ، وطالما كانـت هـذه البحـوث منصـبة علـى التنميـة       نتاجيالإ

  .فإنها ستحظى بدعم أكبر من الدولة والمجتمع، الشاملة في البلد
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يجب أن تخصص الهيئة الوطنية جـزءا مـن ميزانيتهـا السـنوية لـدعم      ، كذلك
عـن   ةيجب أن تكون مسئول كماوتمويل المشاريع البحثية، ، بنية التحتية للبحوثال

  .توفير المخصصات المطلوبة لحضور المؤتمرات
وهنا ينبغي مراعاة منح مخصصات الدعم لتلك البحـوث التـي تتصـف بـالجودة     

وهذا يتطلب تعاونـا وتنسـيقا مـع    .  وتنمي اقتصاده، وتخدم قضايا المجتمع، العالية
  .هات المعنية في الحكومة لتحديد أولويات البرامج البحثية التي ستقوم بتمويلهاالج

وعلى المستوى المؤسسي فإن على الجامعات أن تخصـص جـزءا مـن ميزانياتهـا     
لدعم مشاريع البحوث الحالية والمستقبلية، وجزءا آخر تخصصـه لتحسـين البنيـة    

علاقة في مجال البحث العلمي التحتية للبحوث العلمية، ويجب وضع سياسة تحدد ال
 .بين الجامعات والهيئة الوطنية المقترح إنشاؤها

وفي ضوء تنظيم الهيئة الوطنية للبحـوث، يجـب أن تنشـئ كـلّ جامعـة وحـدة       
تتولى الإشراف والمتابعـة للبحـوث تحـت إشـراف نائـب رئـيس الجامعـة        ، صغيرة

الوحـدة التنسـيق بـين    للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكون من مسؤوليات هـذه  
الباحثين في الجامعة والقطاع الخاص، والتعريف بالمهارات البحثية لأعضـاء هيئـة   

ومن مهام هذه الوحدة توفير المبـالغ اللازمـة لمشـاركة أعضـاء هيئـة      . التدريس
على أن يكون ذلك في إطار خطتها الإستراتيجية ،  التدريس في المؤتمرات العالمية

  .تضع سلما للأولويات في هذا المجالللبحث العلمي التي 
بحيث تتاح فرص لعـدد مـن   ، بين الجامعات" التوأمة"وينبغي الإفادة من مشروع 

لتنمية قدراتهم  ؛أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع نظرائهم في الجامعات المناظرة
  .ومهاراتهم البحثية

  
 

يم، والبحـث العلمـي،   هي التعل ـ: من المعروف أن للجامعات ثلاث وظائف رئيسية
وخدمة المجتمع، إلا أن خدمة المجتمع غير مفعلة في اليمن، مع العلم أن الجامعات 

  . تمثل موردا ثقافيا كبيرا يجب تسخيره وتوجيهه لخدمة المجتمع اليمني
ينبغي أن يكـون أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات روادا فـي تنميـة        ، كذلك

خصوصا في تقديم الخـدمات  ، لمواقع الحكوميةالمجتمع، وأن يكون لهم وجود في ا
وكمـا أن  . والاستشارات المختلفة للمجتمع عمومـا مـن أجـل التنميـة والإصـلاح     

فإن ذلك سيعود عليها بمردودات مالية ، الجامعة تسهم بإمكاناتها في خدمة المجتمع
لذا يجـب علـى الحكومـة أن تأخـذ فـي الاعتبـار اسـتخدام        ،  تدعم مواردها الذاتية
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مويلها للجامعات بشكل يشجعها على تقديم مزيد من الخدمة للمجتمع بشكل عـام،  ت
وللقطاع الإنتاجي بشكل خاص، وأن تعتبر الحكومـة الجامعـات ومراكـز البحـوث     

  .بيوت خبرة للدولة
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جوهرية فـي   يمكن أن تطبق معظم هذه الإستراتيجية دون الحاجة إلى تغييرات

الهياكل أو التشريعات، إنما التغيير المطلوب هو في الممارسة العملية ضمن إطـار  
ولكن هناك بعض المقترحات في الإستراتيجية قد تتطلّب تعـديلات  .  الوضع الحالي

غير أن العديد من التغييرات المقترحـة  ، أو إحداث تغييرات هيكلية أساسية ،قانونية
بل إن بعضها في الحقيقة سـيوفّر بعضـاً مـن المـوارد      ؛ لاليةليس لها أية تبعات ما

تنفيذها تكلفة  ومع ذلك، يظل هناك عدد آخر من المقترحات هنا سيستلزم. المالية
  .مالية كبيرة

يتطلب مصروفات  -لكي يصل إلى المستوى المطلوب  –علما بأن إصلاح الوضع 
النظام تجاوباً مع ما يتوقع من  كبيرة، إلا أن الكلفة الباهظة ستأتي من التوسع في

وهذه الاحتياجـات الماليـة الإضـافية الخاصـة     . الطلب المتزايد على التعليم العالي
بالنفقات الجارية، سيغطى جانب كبير منها في إطار النمو الطبيعي للناتج الإجمالي 

الكبير المتوقع في عـدد الطـلاب خـلال السـنوات      الازديادفإن ، المحلي، وعلى ذلك
العشرين القادمة، يقتضي أن يصاحبه نمو كبير فـي المـوارد العامـة خـلال العقـد      

  .القادم
وهنالك العديد من الأعمال التي يجب القيام بها من أجل خلق نموذج اقتصادي 
موثوق به في التنبؤ بمقدار النمو في عدد الطلاب وتبعات التكلفة، وهذا يوجب على 

لنموذج، وأن تجهز خطة تمويل مستقبلي للتعليم الحكومة أن تعمل على توفير هذا ا
ولكي يتضح الأمر، فإن الجدول التـالي يعطـي فكـرة عـن حجـم المـوارد       .  العالي

حيث يظهر توافـق فـي زيـادة     ؛٢٠١٠المطلوبة، من الوقت الحاضر وحتى حلول عام 
عدد الطلاب مع نمـو النـاتج الإجمـالي المحلـي، دون أن يكـون هنـاك نقـص فـي         

ولكن، في العقد الذي يلي ذلك، سيتنامى الطلـب علـى   . ت للنفقات الجاريةالتمويلا
وإستراتيجيات ، التعليم العالي بشكل مطرد كثمرةٍ لإستراتيجية التخفيف من الفقر

حتى عـام  (وفي السنوات الخمس الأخيرة . مليونا$ ٦١٦أخرى، وسيحدث عجز يبلغ 
علماً بأن الفرضيات التي . ولارمليار د$ ١.٦عجز متراكم يبلغ  سيكون هناك) ٢٠٢٥

، وتتضمن هـذه  )٧(اُستعملت قد وردت في الملاحظة الهامشية التابعة للجدول رقم 
الفرضيات بقاء التمويل الحكومي لكلّ طالب على ما هو عليه الآن، وأنّ نمـو النـاتج   

سنويا، وأن الأمـوال المخصصـة مـن قبـل الحكومـة      % ٥المحلي الإجمالي سيكون 
وإذا حصل ذلك، فستحتاج الجامعـات  . كل مواز للناتج المحلي الإجماليسترتفع بش

، ٢٠٢٠مليون دولار سنوياً من المصادر الأخرى بحلول العـام  $ ١٤٥إلى ما يقارب من 
وسيلزم حينهـا  ، وفي حالة عدم حدوث ذلك فسيكون الوضع سيئاً بالنسبة للجامعات

 .تخفيض وحدة التمويل للفرد الواحد
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يرتفع الإقبال على التعليم العالي في : تستند الفرضيات التي بُنيت عليها هذه التوقعات ما يلي   ١٤

وسيتم تغطية  ٢٠٢٥سنوياً ثم يرتفع بشكل مطرد إلى مليون طالب بحلول عام % ٥البداية بنسبة 
والتي ، تم استيعابها من قبل مؤسسات التعليم العالي الأهليزيادة الطلب هذه بالحصة التي سي

؛ وسيتم الإبقاء على معدل كلفة ٢٠٢٠بحلول عام % ٢٥في الوقت الحاضر إلى % ٩ستنمو من 
وفي المقابل % ٥الطالب كما هي في  الواقع؛ هناك معدل سنوي للنمو الاقتصادي يقدر بـ

  .سيزداد التمويل الجاري المقدم من الحكومة
هذه الأرقام تمثل مجرد توقعات توضيحية بغرض إعطاء فكرة عن الطريقة التي يُمكن أن ينمو 

ومع ذلك تعتبر هذه التوقعات متفقة ومتوازية مع إستراتيجيات . من خلالها عدد الطلاب
 .وسياسات حكومات أخرى
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وبالإضافة إلى تبعات النفقات الجارية، ونمو عـدد الطـلاب، وكـذا العديـد مـن      
وذلك لمواجهة عدد . فالأمر يتطلب ضخ أموال رأسمالية كبيرة، التوصيات الأخرى

الاقتـراح المتعلـق بالتجديـد الـدوري والمـنظّم للبنيـة       : آخر من الاقتراحات مثل
قتراحـات الـواردة مـن أجـل تحسـين نسـبة هيئـة        التحتية للمعامل والأجهزة، والا

  .التدريس إلى عدد الطلاب، كل هذا يستلزم استثمارا جاريا ورأسماليا مستمرا
وبحكم طبيعة نمط الاستثمارات المطلوبة، فمن الأرجح أن تقتصر مساعدات 

على جوانب محددة من الاستثمارات، أي لتمويل  -في الأغلب  -المانحين المقبلة 
لاسيما تلك المشاريع ذات الطابع لها طبيعة الاكتفاء الذاتي،  معينة مشاريع

 . الرأسمالي
إن هذا التحليل المقدم هنا يتناول تقويما للوضع الراهن، ويبين بالتحديد 
الاحتياجات المطلوبة التي من شأنها المساهمة في إقناع المانحين، بتقديم هبات 

فإن ، تغطية نفقاته من قبل المانحين وما لا يمكن.  لدعم المشاريع المقترحة
كلفته ستكون من الخزينة العامة للدولة، ومن الدخول الذاتية للجامعات، بما في 

 .ذلك رسوم الطلاب الدراسية
يجب أن يتبع هذه الإستراتيجية خطة تنفيذية تحـدد فيهـا الحكومـة     ...وأخيراً 

ى حدة، مـع الأخـذ فـي    بالتفصيل الخطوات المطلوبة من أجل تنفيذ كل توصية عل
الحسبان الاشتراطات التي يعتمد عليها في التنفيذ، والتبعات التي تمت الإشارة إليهـا  

وسيلزم لهذه الخطة التنفيذية تحديد الأفراد والمجموعـات  . في هذه الإستراتيجية
التي ستقوم بتحمل مسؤوليات معيّنة لكلّ مهمة على حدة، وكذلك تحديـد نوعيـة   

كأن تقوم الحكومة بتعيين مدير مشروع ذي .  الخ... فترض تشكيلهااللجان التي ي
علـى أن    ؛مسئوليات محددة تضمن تنفيذ المهام الضرورية في مواعيدها المضبوطة

يُقدم هذا الشخص تقاريره مباشرة إلى نائب الوزير، الذي عليه أن يتلقى التقـارير  
  عن سير الأعمال بصورة منتظمة
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